
  

  كلیة الحقوق

  قسم القانون المدني   

  

  

  

  

  إعداد الباحث

  محمد جودة إبراهيم رمضان
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  قال االله تعالى:

}{ وننمؤالْمو ولُهسرو لكَُممع ى اللّهريلُواْ فَسمقُلِ اعو  

  ) ١٠٥( سورة التوبة الآية  
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  المقدمة

رها في أول ماده تتعلق بالمسئولیه التقصیریه اهتم المشرع المصري بفكرة الخطأ، فقد ذك

) من القانون المدني المصري، والتي تنص علي أن: " كل خطأ سبب ١٦٣وهي الماده (

  .)١( ضرراً للغیر یلزم من إرتكبه بالتعویض" وذلك دون أدني شك یعكس أهمیه عنصر الخطأ

مدنیه قدر إختلافهم ولم یختلف فقهاء القانون المدني في أحد موضوعات المسئولیه ال

في فكرة الخطأ ، حتي أصبح من الصعب التسلیم بوجهة نظر معینه، وأصبح الإستقرار علي 

، أما إذا نظرنا إلي الموضوع بنظره أضیق وأدق حیث موضوع )٢( تعریفاً معیناً لیس أمراً هینا

سبق القول ــ دراستنا فإن الأمر سوف یزداد صعوبة وتعقیداً حیث أن ذلك یقتضي منا ــ كما 

أن نحدد الفاصل الدقیق بین حریة الإعلامیین في التعبیر عن أرائهم ومسئولیتهم عما قد ترتبه 

، وإذا كان الأمر كذلك وعلي هذا القدر من الأهمیه )٣( أعمالهم الاعلامیة من إضرار بالغیر

  فإننا سوف نقوم بتوضیح ماهیة الخطأ الإعلامي في ثلاثة فروع كما یلى: 

  ع الأول: تعریف الخطأ الإعلامى .الفر 

  الفرع الثانى: عناصر الخطأ الإعلامى .

  الفرع الثالث: أنواع الخطأ الإعلامى .

   

                                                           

، نشر بالوقائع المصریة ١٩٤٨/ ١٣١) من القانون المدني المصري، القانون رقم ١٦٣نص الماده (  )١(

  .م١٩٤٨یولیو ٢٩) مكرر (أ) الصادر في ١٠٨ــ العدد رقم (

ي د. محمد حسین الشامي، ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة ـ دراسه مقارنة بین القانون المدن  )٢(

 .د ،٨ص،١٩٩٠،القاهرة ،المصري والیمني والفقه الإسلامي (رسالة دكتوراة)ـ دار النهضة العربیة

  ٣٤٧بدون سنة نشر، ص  ،سعید عبدالسلام، مصادر الإلتزام المدني، دار النهضة العربیة

ء، منشأة عبدالحمید الشواربي، المسئولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضا .م/ عز الدین الدناصوري، د )٣(

الحق في الخصوصیه ومسئولیه  ،عماد حمدي حجازي.د ،٣٢ص  ،٢٠٠٤الاسكندریة،  ،المعارف

  ٣٦٢، ص ٢٠٠٨، ١ط ،الصحفي ، دار الفكر الجامعي
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  الفرع الأول

  تعریف الخطأ الإعلامى

للتعرف علي الخطأ الإعلامي ینبغي لنا أولاً أن نوضح تعریف الخطأ التقصیري بوجه 

  عام، ثم نتطرق إلي تعریف الخطأ الإعلامي.

الخطأ التقصیري بوجه عام: لقد ألقي المشرع المصري علي عاتق الفقه مهمة       

وضع تعریفاً للخطأ، حیث أنه لم یضع تعریفاً له ، وإنما رأي أن سرد الأعمال التي یتحقق 

فیها معني الخطأ في النص التشریعي لا تؤدي إلي وضع بیان جامع مانع، و أنه من 

وم الخطأ لتقدیر القاضي إسترشاداً بما یستخلصه من طبیعة نهي الأفضل أن یترك تحدید مفه

القانون عن الإضرار بالغیر، حیث أن الإلتزام بعدم الإضرار بالغیر ینطبق علي الكافه، 

ومخالفة هذا النهي هي التي تحمل في ثنایاها الخطأ، وهذا الالتزام یقتضي تبصراَ في 

  . )١( لحریصالتصرف، ویوجب إعماله بذل عنایة الرجل ا

والذي أبداه المشرع في المذكرة الإیضاحیة بشأن صعوبة تحدید معني الخطأ         

، ویؤید ذلك الاتجاه )٢( یؤید الصعوبه التي واجهت الفقهاء في تحدید فكرة الخطأ تحدیدأ دقیقا

من  ) ، حیث قال: طالما أن لیس Ripertالقائل بصعوبة وضع تعریفاً للخطأ الأستاذ ریبیر ( 

  )٣( تعریف قانوني للخطأ ، فإنه من المتعذر أن یتولي أحد هذا التعریف

، ولم )٤( وتصدیقاً علي ما سبق فقد اختلف الفقهاء في تحدید معني الخطأ بصفة عامة

تعریف له، ویرجع ذلك إلي تبني بعض الفقهاء مذهباً موضوعیاً ینظر إلي الخطأ  یتفقوا علي

                                                           

 ،القاهرة ،مجموعة الأعمال التحضیریه  للقانون المدني، الجزء الثاني، مطبعة دار الكتاب العربى )١(

  ٣٥٤ص

 ،٢ط ،رحیم عامر، المسئولیه المدنیه التقصیریه والعقدیه، دار المعارفم. حسین عامر، أ/ عبدال  )٢(

  ١٣٦، ١٣٥، ص١٩٧٩

 ،٢ط ،م. حسین عامر، أ/ عبدالرحیم عامر، المسئولیه المدنیه التقصیریه والعقدیه، دار المعارف  )٣(

  ١٣٦، ١٣٥، ص١٩٧٩

ط فى شرح القانون المدنى، إنظر في عرض هذا الإختلاف تفصیلاً: د. عبدالرزاق السنهوري، الوسی  )٤(

طبعة نقابة ،أحمد مدحت المراغى.، نظریة الالتزام بوجه عام (مصادر الالتزام)،تحدیث وتنقیح / م١ج
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ه بمعني أن یسأل المتسبب عن الضرر الذي یحدثه حتي ولو في ذاته بغض النظر عن مرتكب

یكن هناك ما یمكن نسبته إلیه، أي أن الخطأ وفقاً لهذا الإتجاه یتحقق بمجرد الضرر 

  .)١( الإجتماعي، والذي یحمل في ثنایاه خطراً یهدد الغیر في سلامتهم أو ذممهم المالیه

رد الإعتداء علي سلامة الأخرین ویتكون الخطأ وفقأ لهذا المذهب الموضوعي من مج

أو ذممهم المالیه، فمجرد الإعتداء علي حق الغیر بعتبر في ذاته خطأ، فالخطأ إذن یتكون 

في الإضرار بالغیر، علي أساس أن القانون یأمر بعدم الإعتداء علي الغیر في سلامة جسده 

كان مخالفاً للقانون،  أو في حریته أو في ملكه، أو حقوقه الأخري، فإذا أضر شخصاً بالغیر

  .)٢( أي مخطئاً 

ومن ذلك نري أن فقهاء هذا الاتجاه اقتصروا في تعریفهم للخطأ علي زاویة الاعتداء و  

، ومن هنا كان الإنتقاد )٣( الإضرار بحقوق الغیر دون الإهتمام بتقدیر مسلك محدث الضرر

یه حیث أن هذا الإتجاه بدلاً لهذا الإتجاه من قبل أنصار الخطأ كأساس ضروري لقیام المسئول

من أن یسعي لتحدید فكرة الخطأ قام بالقضاء علیها نهائیاً كشرط لتحقق المسئولیه التقصیریه، 

                                                                                                                                                                 

)، م. حسین عامر، أ.عبدالرحیم عامر، المرجع ٥٢٦، بند(٦٥٥ص  ٢٠٠٧،المحامین بالجیزه

 .د ،٩٩ــ  ٩٦ص ،محمد حسین علي الشامي، المرجع السابق .د ،١٤٢ـــ  ١٣٥السابق، ص

، الإلتزامات (الفعل الضار والمسئولیه المدنیه)، ٢سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج 

إبراهیم الدسوقي أبواللیل، المسئولیه المدنیه  .د ،١٨٨ــ ١٨٤تنقیح: د/ حبیب ابراهیم الخلیلي، ص 

  ٧٥ــ   ٤٢ ص ،بین التقیید والإطلاق، دار النهضه العربیه، بدون سنة نشر

عبدالفتاح عبدالباقي، تحدید  .د ،وما بعدها٤٣د. إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، ص )١(

الخطأ التقصیري كأساس للمسئولیة في ظل القانون الكویتي والقانون المعاصر مع المقارنة بأحكام 

  ٢٦،ص ١٩٧٨ ،أكتوبرسبتمبر و  ،)٥، ٤، عدد(٢س ،الفقه الإسلامي، مجله المحامي الكویتیه

د. إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الإعفاء من المسئولیة المدنیة عن حوادث السیارات، دراسه تحلیلیة   )٢(

، ١٩٧٥لنظریة السبب الأجنبي في الفقه والقضاء المصري الفرنسي، دار النهضه العربیه، القاهرة، 

  ٢٤ص

  .٤٦طلاق، مرجع سابق، ص نفس المؤلف، المسئولیه المدنیه بین التقیید والإ  )٣(
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وإقتصرعلي ركني الضرر وعلاقة السببیة، وفي هذا مخالفة صریحة لنصوص القانون في 

  .)١( تطلب ركن الخطأ كأساس للمسئولیة المدنیة

النزعة الشخصیة في تحدید الخطأ، إلا أنه طعمها ببعض یأخذ ب وهناك اتجاه ثان

الأفكار الموضوعیه، ویصح القول بأنه یجمع بین النزعتین الشخصیه والموضوعیه، ویجد هذا 

التحدید للخطأ أصله التاریخي في القانون الروماني، حیث وجود القانون الذي كان یقییم 

ور هذا القانون قانون " اكیلیا " وذلك المسئولیه علي مجرد حدوث الضرر، وقد إنتهي تط

  .)٢( عندما تطلب شرطاً أخر إلي جانب حدوث الضرر وهو مخالفة الفعل الضار للقانون

ولم یصل القانون الروماني في تلك المرحله من مراحل تطوره إلي تحلیل مسلك 

من هنا الشخص الذي أحدث الضرر، وذلك نابعاَ من عدم تطلبه الخطأ كأساس للمسئولیة، و 

یتضح لنا مدي الأساس الموضوعي الذي یقوم علیه بتحدید الخطأ بأنه فعل مخالف للقانون، 

إلا أن هذا الاتجاه لم یصل إلي ما وصل إلیه الاتجاه الأول من حیث مدي موضوعیته حیث 

یتمیز الأتجاه الأول بموضوعیه بحته، وذلك بتقریره أن كل فعل یمثل إعتداء علي حقوق 

ن خطأ، ولا یقتصر فقط علي تلك الأفعال المخالفه للقانون كما یذهب هذا الغیر یكو 

  . )٣(الأتجاه

وقد لاقي هذا الاتجاه نقداً شدیداً لما اتسم به من الغموض والشمول، ولاحتیاجه في حد  

، )٤( ذاته إلي تعریف وتحدید، الأمر الذي یتنافي مع علة التعریف، وهي التوضیح والتفسیر

                                                           

محسن عبدالحمید البیه، حقیقه أزمة المسئولیه المدنیه و دور تأمین المسئولیة، مجلة المحامي  .د  )١(

  .٦٧، ص ١٩٩٢ ،سبتمبر ) –أغسطس  –، أعداد (یولیو ١٦الكویتیة، س

وقي أبو اللیل، )، مشار إلیه في، د.إبراهیم الدس٣٨٩، بند(٤٦٥مازو وتنك، المسئولیه المدنیه، ص  )٢(

  ٤٧المرجع السابق، ص 

  المرجع السابق، نفس المكان )٣(

  )٥٢٦، بند (٦٥٥د. عبدالرزاق السنهوري، الوسیط، الجزء الأول، مرجع سابق، ص )٤(
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ه هذا الأتجاه عند إصطدامه بالوضع القانوني في مصر ، وذلك من حیث عدم وتتجلي حقیق

  . )١( تضمن القانون المصري تعداداً أو حصراً للأفعال غیر المشروعه

في تحدید الخطأ فینتهج النزعة الشخصیة، حیث یأخذ في  أما الإتجاه الثالث والأخیر

حث في الضرر الذي أصاب اعتباره عند تعریف الخطأ، ظروف مرتكبه أكثر مما یب

، فقد عرفه هذا الإتجاه بأنه " الإنحراف عن السلوك المعتاد بنحو لا یجب أن یقدم )٢(المضرور

، إلا أن هذا التعریف یفرض معیاراُ عاماُ في السلوك الذي یجب )٣(الخارجیة لمحدث الضرر"  علیه

، ووفقاً لهذا الإتجاه أیضاً )٤(اديتباعه في الظروف المختلفه، یزید علي الدرجه الوسطي للرجل الع

  )٥(فقد ذهب بعض الفقه في تعریف الخطأ بأنـه " الإخلال بواجب قانوني من شخص ممیز"

ویتطلب هذا الواجب القانوني دائماً إلتزام ببذل عنایة، فكل شخص یجب علیه التزام الحیطة والحذر 

                                                           

د. عبدالفتاح عبدالباقي، تحدید الخطأ التقصیري كأساس للمسئولیه في ظل القانون الكویتي، مرجع  )١(

  .٢٦سابق، ص 

بشر  .د ،٥٢هیم الدسوقي أبواللیل، المسئولیه المدنیه بین التقیید والإطلاق، مرجع سابق، ص د. إبرا  )٢(

كلیة  ،أحمد صالح، مسئولیة الصحفى المدنیة فى حالة المساس بسمعة الشخص العام،رسالة دكتوراة

عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصیه  .د ،٣٣٤، ص٢٠٠١ ،جامعة المنصورة ،الحقوق

المدني، دار الفكر الجامعي، لصحفي في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون ومسئولیه ا

  ٣٦٣، الطبعه الأولي، ص ٢٠٠٨

(3)responsabilité civile deli ctu elle et contractuelle pans éme Edition, P. 
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  وما بعدها ٣٣١بشر أحمد صالح، المرجع السابق، ص  .مشار إلیه فى، د

  ٣٦٠بدون تاریخ، ص  ،ن مرقس، موجز أصول الإلتزامات، بدون دار نشرد. سلیما )٤(

د. عبدالودود یحي، الموجز في النظریه العامه للإلتزامات، القسم الأول، (مصادر الإلتزام)، دار   )٥(

د. محمود جمال الدین زكي ــ الوجیز في  ،)١٤٥،بند (٢٣٢النهضة العربیة. بدون تاریخ نشر، ص 

 ==،ص١٩٧٦،، مطبعة جامعة القاهره٢، ط١ج ،للإلتزامات في القانون المصري، النظریه العامه

م،  ٢٠٠٤ ،محمد علي عثمان الفقي، المصادر غیر الإرادیه، أبو المجد للطباعه .د ،٤٨١==

  )٦، بند(١٩ص ،هـ١٤٢٦
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من الحیطه فإنه یكون قد إنحرف عن  في سلوكه حتي لا یضر الغیر، و إذا لم یلتزم بهذا القدر

  . )١( السلوك الواجب، و إعتبر هذا خطأ یوجب مسئولیته علیه

ولهذا التضارب والإختلاف بین الفقهاء في تعریف الخطأ عدت أسباب أهمها أن لفظ الخطأ 

، والتي یستحیل حصرها حصراُ عددیاً وذلك بوضع )٢( یشتمل علي العدید من السلوكیات الإنسانیه

قائمه جامعه مانعه للإلتزامات التي تعد مخالفتها خطأ، و أیضاً لإستحالة وضع مبدأ عام بعدم 

، ومن )٣( الإضرار بالغیر، دون فرض أي إستثناءات علیه والتي تقضي علیه بإعتباره مبدأ عام

ج عنه الأسباب أیضاً إرتباط فكرة الخطأ بفكرة الأخلاق وهي فكره ینقصها الضبط والتحدید مما ینت

  . )٤( أن تصبح فكرة الخطأ غیر محدده وغیر منضبطه

وأغلب الفقه المصري یؤید الاتجاه الشخصي، حیث أنهم عرفوا الخطأ تعریفاً شخصیاُ، 

، أو هو "إنحراف عن )٥( فهو "الإخلال بواجب قانوني عام، مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب"

  .)٦( السلوك الواجب مع إدراك هذا الإنحراف"

                                                           

 ،١٥٢٦٠الطعن رقم ،وانظر كذلك نقض مدنى ،عبد الودود یحي، المرجع السابق، نفس المكان .د  )١(

 ،م.حسن الفكهانى ،الموسوعة الذهبیة للقواعد القانونیة ،٢٠١٢/ ١٣/٣جلسة  ،ق ٧٩لسنة 

  .٥٢٤ص  ،المجلد الثانى ،الإصدار المدنى ،م.محمد أبواللیل

د. أیمن إبراهیم العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولیه المدنیه، دار النهضه العربیه،   )٢(

  ١٩، ص ١٩٩٨

یم الخلیلى، مسئولیه الممتنع المدنیه والجنائیه في النظام الإشتراكي، رسالة دكتوراه، حبیب إبراه .د  )٣(

  ١١، ص ١٩٦٧جامعة عین شمس، 

  ٥٣إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المسئولیه المدنیه بین التقیید والإطلاق، مرجع سابق، ص .د  )٤(

نفس المؤلف، المسئولیه )، ٧٥، بند (١٨٨، مرجع سابق، ص٢سلیمان مرقس، الوافي، ج .د  )٥(

فتحي  .د ،١٨٢ص ،بدون سنة نشر ،القاهرة،المدنیه في تقنینات البلاد العربیه، دار النهضه العربیه

  ٥٨، ص١٩٩٩ ،مصادر الالتزام غیر الإرادیه، مكتبه الجلاء الجدیدة ،عبدالرحیم

، بند ٤٥١، ص١٩٦٦ ،عارفدار الم ،، مصادر الالتزام١أنور سلطان، النظریه العامه للإلتزام، ج .د  )٦(

مصطفي مرعي،  .د ،٤٤٤، ص١٩٥٤، ٢عبدالحي حجازي، النظریه العامه للإلتزام، ج  .)، د٤٠٦(

، ١أحمد سلامه، مذكرات في نظریة الإلتزام، ج .، د٢٦، ٢٥، ص١٩٣٦)، ١المسئولیه المدنیه، (ط

  ٢٥٦، ص ١٩٨١



٤٧٧ 
 

كما عرفه القضاء المصري أیضاً تعریفاً شخصیاً حیث عرفته محكمة النقض بأنه" الانحراف 

، كما عرفته )١( عن السلوك العادي المألوف، وما یقتضیه من یقظة وتبصر حتي لایضر بالغیر"

أیضاً بأنه " الإخلال بالتزام قانوني یفرض علي الفرد أن یلتزم في سلوكه بما یلتزم به الأفراد 

العادیون من الیقظه والتبصر حتي لایضروا بالغیر، فإذا انحرف عن السلوك الذي یتوقعه الأخرون 

  .)٢( ویقیمون تصرفاتهم علي أساس مراعاته یكون قد أخطأ "

والرأي الذي إستقر علیه الفقه والقضاء ونحن نؤیده وهو تقریب معني الخطأ التقصیري    

أ التقصیري هو إخلال بإلتزام قانوني، وهذا الإلتزام هو دائماً من معني الخطأ العقدي، وبذلك فالخط

بذل العنایه اللازمه وذلك بالیقظه والتبصر في السلوك تجنباً للإضرار بالغیر، فإذا أنحرف هذا 

الشخص عن السلوك الواجب وكان قادراً علي التمییز بحیث یدرك أنه قد أنحرف، فإن إنحرافه هذا 

  .)٣( مسولیته التقصیریهیشكل خطأ یترتب علیه 

   

                                                           

الطعن رقم  ،نقض مدنى ،٢٠١٦/  ١٢/  ٥جلسة  ،ق ٧٦لسنة  ٧٨٧٦الطعن رقم  ،نقض مدنى )١(

الحكمان منشوران بموقع محكمة النقض  ،٢٠١٦/  ٤/  ١٨جلسة  ،ق ٧٧لسنة  ،١٥٤٩٣

ع  ،٥٤س  ،،(مكتب فنى٢٠٠٣/ ٣/ ٢٥ق،جلسة ٤٦،لسنة ٤٧٧نقض مدني،الطعن رقم  ،المصریة

  ) ٥٥٤ص  ،٩٥ق  ،١

 ،١ع  ،٣٥س ،فنى(مكتب  ١٩٨٤/  ٥/  ١٧جلسة  ،ق٥٠لسنة  ،١٧٨٥الطعن رقم  ،نقض مدنى )٢(

 .والقضاء )، ومنشور أیضا على موقع بوابة مصر للقانون١٣٣٨ص ،٢٥٧ق

WWW.Laweg.net)(  ١٨/١/١٩٩٠، جلسة ق ٥١لسنة  ،٢٣٣٣نقض مدنى، الطعن رقم 

ة ،جلس٥٣لسنة  ،٢٦٠الطعن رقم  ،نقض مدنى ،) ٢٠٤ص  ،٤١ق  ،١ع  ،٤١(مكتب فنى، س 

الطعن رقم  نقض مدنى، )،١١٢٩، ص ٢٣٧ق  ،٢، ع ٣٨س  ،(مكتب فنى١٩٨٧/ ١٢/  ٢٠

دعوى التعویض عن المسئولیة ،السید خلف محمد م. ،٣١/٥/١٩٧٨جلسة ،ق ٤٣،لسنة ٣٣٦

  ١٢ص  ،٢٠١٦ ،المركز القومى للإصدارات القانونیة ،التقصیریة

عبدالحكم فوده،  .د ،)٥٢٧، بند (٦٥٦ ، مرجع سابق، ص١عبدالرزاق السنهوري، الوسیط، ج  .د )٣(

  ٩،ص ٢٠١٤الخطأ في نطاق المسئولیه التقصیریه، دار الفكر الجامعي، 



٤٧٨ 
 

  لخطأ الإعلامي:ا

استخلاصاً من تعریف الخطأ السابق ــ الراجح في الفقه والقضاء ــ نحاول أن نضع  

تعریفاً للخطأ الإعلامي یصلح أساساً لمسئولیته الجنائیة والتأدیبیة والمدنیة ، وذلك عن طریق 

عددي للإلتزامات القانونیه یعد أمراً تحدید الإلتزامات النوعیه للإعلامى، حیث أن الحصر ال

، وذلك لأن مصادر الإلتزام القانوني رغم تنوعها لا تخرج عن مصدرین أساسیین )١( مستحیلاً 

وهما: مصادر الإلتزامات الإرادیه والتي تنشئها الإراده، والإلتزامات غیر الإرادیه والتي یفرضها 

تخرج عن النطاق الموضوعي لدراستنا والتي تدور ــ وهي  )٣( والإلتزامات الأرادیه )٢( القانون

في إطار المسئولیه التقصیریه ــ لا تعد إلتزامات قانونیه إلا إذا توافقت مع نصوص القانون 

وأقرها صراحة أو ضمناً وإلا ظلت مجرد واجبات أدبیه، وبذلك نستطیع أن نحدد الالتزام 

نوعیاً بأنه " كل التزام إرادي یقره القانون  القانوني الذي یعد إخلال الإعلامي به خطأ تحدیداً 

  .)٤( أو غیر إرادي ینشئه صراحة أو ضمناً "

                                                           

تحسین حمد سمایل، المسئولیة المدنیة للصحفي  .، د٤٣٤بشر أحمد صالح، المرجع السابق، ص .د  )١(

  ٢٤٨، ص ٢٠١٦/٢٠١٧)، ١عن تجاوز حقه في التغطیة الصحفیة، المكتب الجامعي الحدیث، (ط

 .د ،٣محمد حسین منصور، الوجیز في مصادر الإلتزام، بدون تاریخ نشر، بدون دار نشر، ص  .د  )٢(

فتحي عبدالرحیم، الوجیز في النظریه العامه للإلتزامات،  .د ،٢٧أنور سلطان، المرجع سابق، ص 

یحي، الموجز في  عبدالودود .، د٣١٩، ص ١٩٩٦العقد والإراده المنفرده، مكتبة الجلاء الجدیده، 

  )٥بند ( ،١٠مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص  ،القسم الأول ،النظریه العامه للإلتزامات

الالتزامات الإرادیه هي الالتزامات التي تنشئها الإراده ویقرها القانون، فالإراده مصدرها المباشر والقانون )٣(

لالتزام، والالتزامات الإرادیة إما أن تصدر مصدرها غیر المباشر، إذ هو الذي قرر قدرتها علي إنشاء ا

طبقاً لنظریة العقد أو طبقاً لنظریة الإرادة المنفردة، وأغلب الفقه علي أن المشرع أدراد إسناد قوة 

عبد الرزاق  .الالتزام للإراده المنفردة، فهي لیست ضمن الالتزامات القانونیة، وخلاف هذا الرأي د

، ١راده المنفرده ضمن الإلتزامات القانونیه، راجع في ذلك الوسیط، جإذ عرض سیادتة الإ  ،السنهوري

محمد حسام لطفي، النظریه العامه للإلتزام، مصادر  .، وأنظر أیضاً د٣٤، بند١١٤مرجع سابق، ص 

  ١٤، ص٢٠٠٢، القاهرة، ٢الإلتزام، ط

، دار النهضه العربیه للطباعه ، مصادر الإلتزام١عبدالمنعم البدراوي، النظریه العامه للإلتزامات، ج .د )٤(

  ٣٣١، بند٤٥٢، ص١٩٦١والنشر، بیروت، 



٤٧٩ 
 

والالتزامات غیر الإرادیة، هي تلك الالتزامات التي ینشئها القانون مباشرة، فهي ناتجة 

عن إرادة المشرع، والتي قد یفرضها بنصوص صریحه، أو تستخلص ضمناً من هذه 

التي فرضها القانون صراحة علي الإعلامیین، الإلتزام بمبادئ  تلالتزاماومن أمثلة ا النصوص،

وأصول المهنه وأخلاقیاتها كتحري الصدق والموضوعیه والإلتزام بالمقومات الأساسیه للمجتمع، 

ومن أمثلة الإلتزامات المستخلصه ضمناً من القانون، إلتزام الإعلامي بالإمتناع عن الإعتداء علي 

وصیه والشرف والإعتبار، وأیضاً من الإلتزامات الضمنیه للإعلامي حال قیامه الحق في الخص

بعملة، الواجب العام بالیقظه والتبصر في السلوك، وكافة هذه الإلتزامات التي فرضها القانون 

صراحة أوضمناً، سواء أكان مصدرها قوانین المهنه ومواثیق الشرف المهنیه أو القانون الجنائي أو 

توجب علي الإعلامي الإلتزام بحدود حق الرأي والتعبیر وتوجب علیه إبتغاء المصلحه المدني، 

العامه للمجتمع من جراء العمل الإعلامي، فإن تجاوز الإعلامي ذلك وترتب علي تجاوزه ضرراَ 

  .)١( للغیر كان مخطئاَ 

لتزاماته وقولنا وبناءً علي ما سبق یمكن أن نعرف الخطأ الإعلامي من واقع مخالفة الإعلامى لا

" أثناء مزاولته لمهنته" قصدنا منه الإحتراز عن إخلاله بإلتزامات أجنبیه عن العمل الإعلامي، كتلك 

التي تقع في إطار حیاته الخاصه أو إخلاله بالإلتزامات المنوطه به بإعتباره مدیراً أو رئیساً للمؤسسه 

یراً فعبارة  "مع إدراكه لهذا الإخلال " قصدنا منها الإعلامیه كمسئولیته عن سلامة الآلات والمنشآت، وأخ

منع مساءلة الإعلامي غیر المدرك لما یقوم به من عمل إعلامي ــ النشر الصحفي أو البث الإذاعي أو 

التلیفزیوني أو غیر ذلك من وسائل الإعلام ــ فیكون تمییزه ركناً في الخطأ وهذا ما استقر علیه الفقه 

المشرع في القانون المدني المصري إذ نص علي أن " یكون الشخص مسئولاً عن ، وأیده )٢( المصري

                                                           

، ١٩٨٥حسن عبدالرحمن قدوس، المصادر غیر الإرادیه للإلتزام، مكتبه الجلاء الجدیدة بالمنصورة،  .د  )١(

، أ.عبدالمعین لطفي جمعه، موسوعة القضاء في المسئولیه المدنیه، الهیئه المصریه العامه ٤٣ص

حسین عكوش، المسئولیه العقدیه والتقصیریه في القانون المدني الجدید،  .د ،٢٥، ص ١٩٧٧للكتاب، 

  ١٠، ص ١٩٧٣دار الفكر الحدیث للطباعه والنشر، 

 -جامعة القاهره  - كلیة الحقوق  - محمد عبدالظاهر حسین، مسئولیة المحامي المدنیه تجاه العمیل، رسالة دكتوراه  .د )٢(

٢٦٤، ١٩٩٠  



٤٨٠ 
 

أعماله غیر المشروعه متي صدرت منه وهو ممیز " ومن ثم فالإعلامي غیر المدرك لا ینسب إلیه 

  .)١(خطأ

ومن خلال التعریف المتقدم یتضح لنا أن للخطأ عنصرین: أولهما مادي وهو " التعدي 

  ثاني معنوي وهو " التمییز أو الإدراك " وهذا ما سنتناوله في الفرع الثانيأو الانحراف "، وال

   

                                                           

، ص ١٩٩٣نجیب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، دار النهضه العربیه، محمود  .د  )١(

٢١٦  



٤٨١ 
 

  الفرع الثاني

  عناصر الخطأ الإعلامي

عنصر مادي وهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي،  للخطأ عنصران:      

  وعنصر معنوي وهو الإدراك أو التمییز، وفیما یلي تفصیل ذلك:

  : "الانحراف أو التعدي" .العنصر المادي – ١

یتمثل العنصر المادي للخطأ في كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي، 

ویستوي في ذلك أن یكون هذا الإنحراف في تعمد الإضرار بالغیر ــ  كما في الجرائم ــ أو في 

لیه ، ویظهر ذلك في تعدي الإعلامي وتجاوزه للحدود الواجب ع)١(صورة إهمال أو تقصیر

  . )٢(إلتزامها حیال الأخرین، بأن یتعمد الإضرار بهم أو یقصر في مراعاة حقوقهم أو یهمل فیها

والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو: ماهو معیار الإنحراف عن السلوك المألوف للرجل 

وللإجابه علي هذا التساؤل نجد أن الفقه إنشق إلي إتجاهین: أولهما المؤید للمعیار العادي؟ 

  وثانیهما المؤید للمعیار الموضوعي، وفیما یلي تفصیل ذلك:)٣( اتي أو الشخصيالذ

الرأي القائل بأن معیار الانحراف هو معیار ذاتي أو شخصي، ویري أن الشخص لا 

یعد مخطئاً إلا إذا قد سلك مسلكاً ضاراً كان في إستطاعته تجنبه، وهذا یعني ضرورة الأخذ 

من حیث حالته النفسیه والعقلیه والبدنیه ومدي ذكائه  في الإعتبار بظروف الشخص ذاته

                                                           

أحمد خلف  .د ،٤٠، ص١٩٧٧محمد شوقي السید، معیار التعسف في إستعمال الحق ( رسالة دكتوراه ) القاهرة،  .د )١(

الرحیم، المصادر غیر فتحي عبد .د ،٣٠) ص٤، ٣، عدد (٦٨البیومي، التعسف في إستعمال الحق، المحاماه، س 

  ٤٨٠الإرادیه، مرجع سابق، ص

أحمد شوقي عبدالرحمن، النظریه العامه للحق،  .د ،٥٧فتحى عبد الرحیم، المرجع السابق، ص .د  )٢(

  .٢٣٨م، ص ٢٠٠٠دار القلم بالمنصوره، 

  ) من القانون المدني المصري ١٦٤/١نص الماده (   )٣(



٤٨٢ 
 

سیكون خطأ، أما انحراف  وثقافته، مما یعني أن أقل إنحراف في سلوك الشخص الیقظ 

  .)١( الشخص العادي في السلوك، فإنه لكي یعد خطأ یجب أن یكون انحرافاً واضحاً 

منه أثناء قیامه بالعمل الإعلامي، بمعني انه ینظر إلي الإعلامي ذاته لا إلي التعدي الذي وقع 

فإن كان متبصراً أو رشیداً حوسب علي أي خطأ ولو بسیط، وإن كان هذا الإعلامي دون المستوي 

، وهذا المعیار وإن كان عادلاً بالنسبه )٢( العادي للإعلامیین فلا یحاسب إلا علي الأخطاء الكبیرة فقط

اسب الإعلامي بقدر ما لدیه من فطنه ویقظه ــ إلا إنه إلي من وقع منه التعدي ــ لأن مقتضاه أن یح

معیاراً ظالماً بالنسبه لمن لحقه الضرر، حیث أنه یجحف بحقه، إذ أنه یتحمل تبعات وضع تسبب فیه 

، وأیضاً لا یصلح هذا المعیار ضابطاُ قانونیاً وافیاً بالغرض، )٣( محدث الضرر فتضیع علیه حقوقه

تختلف من شخص إلي أخر حیث یوجب ذلك ووفقاً للمعیار الشخصي  وذلك لأن القدرات الشخصیة

التشدد علي الرجل الحریص، والتجاوز عن الرجل المهمل الخامل الذي تقل كفاءته عن الرجل العادي 

مما یجعل الفعل الضار الواحد خطأ بالنسبه لشخص ولیس خطأ بالنسبه للأخر، مما یؤدي إلي وجود 

شابهه، الأمر الذي یؤدي إلي إستحالة التجانس في الأحكام التي قد تصدر من حلولاً متعدده لحالات مت

  .)٤( محكمه واحده في حالات متشابهه

                                                           

 .د ،)٦، بند (٢١غیرالإرادیه للإلتزام، مرجع سابق، ص محمد علي عثمان الفقي، المصادر  .د  )١(

عبدالودود یحي، الموجز في النظریه العامه للإلتزامات، القسم الأول، مصادر الإلتزامات، مرجع 

  )١٤٦، بند(٢٣٣، ٢٣٢سابق، ص 

، ١٩٦٩یثه، )، مكتبة القاهره الحد١الوجیز في النظریه العامه للالتزامات، (ط ،محمود جمال الدین زكي .د  )٢(

  ٤٧٣ص 

المقصود بالظروف الذاتیه أو الشخصیه: صغر السن وما یصاحبها من عدم التجربة أو الشیخوخة   )٣(

وما یصاحبها من نقض القوي، أو الأنوثة وما یلازمها من ضعف أو عصبیة أو الحالة الصحیة 

أخري كقلة  كمرض یعانیه أو عاهة تعجزه، أو ضعف في السمع أو البصر یضایقه، أو أي صفه

محمد حسین  الشامي، ركن الخطأ في  .الذكاء أو عدم التعلیم أو اضطراب الأعصاب " نقلاً عن، د

  )٦٨، بند (١١٦المسئولیه المدنیه، مرجع سابق، ص

 ،د. حسام الدین الأهواني، مصادر الإلتزام (المصادر غیر الإرادیه)، بدون دار نشر، بدون سنة نشر )٤(

عبدالحمید الشواربي، المسئولیه المدنیه في ضوء الفقه  .ن الدناصوري، دعز الدی .، م٧٠،٧١ص

  ٤٧٨محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص .د ،٦١،٦٢مرجع سابق، ص  والقضاء،



٤٨٣ 
 

ومن ناحیة أخري ستحمل عامة الناس الآثار السلبیة والمضار لأصحاب القدرات 

الشخصیة المعیبة أو الناقصة عن مستوي الرجل العادي ، إضافة إلي أن هذا المعیار یقتضي 

أن یتم تحلیل شخص المخطئ والبحث في خفایاه الداخلیة وهذا أمر لیس بالیسیر الاهتداء 

  .)١( إلي وجه الحق فیه

هذا فضلاً عن أن التعویض المدني حق مالي لا عقوبه، فیصیب الشخص في ماله لا 

في جسده بما یعني ضرورة النظر إلي التعدي لا إلي شخص المعتدي، فالمضرور لایعنیه 

، لكل هذه الأسباب )٢( لمسئول عن الضرر بقدر ما یعنیه جبر الضرر الذي أصابهشخص ا

السابقه، عزف الفقه عن المعیار الأول وهو الشخصي، وولي وجهه شطر المعیار الثاني وهو 

  . )٣( المعیار الموضوعي

                                                           

 .)، د٤٠٧، بند (٤٥٣، ٤٥٢، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص١د. أنور سلطان، النظریه العامه للإلتزام، ج  )١(

مصطفي عبدالحمید عدوي، المصادر  .)، د٥٢٨، بند (٦٥٧، مرجع سابق، ص١وري، الوسیط ، جعبدالرزاق السنه

رضا متولي وهدان، الوجیز في المسئولیه المدنیه،  .، د٤٤، ٤٣غیر الإرادیه، بدون دار نشر، بدون تاریخ نشر، ص

  ٣٥، ص٢٠١٤)،١دار الفكر والقانون للنشروالتوزیع، (ط

محمود جمال الدین  .)، د٥٢٨، بند (٦٥٧، مرجع سابق، ص١الوسیط، ج د. عبدالرزاق السنهوري،  )٢(

)، ١مصطفي مرعي، المسئولیه المدنیه في القانون المصري، (ط .، أ٤٧٨زكي، المرجع السابق، ص

، ویقول سیادته " لیس من العدل في شئ  أن یرجع في ٣٧، ص ١٩٣٦مطبعة نوري، القاهرة، 

خصیه من حیث القوة أو الضعف، الیقظة أو الغفله، النشاط أو تحقیق مسلك الإنسان إلي ظروفه الش

  "...الخمول

 ١٩٩٩ ،د. سمیر عبدالسید تناغو، مصادر الإلتزام، دار المطبوعات الجامعیة للطباعة والنشر )٣(

)، مرجع ٢محمد حسام لطفي، النظریه العامه للإلتزام، مصادر الإلتزام، (ط .، د٢٢٧، ص ٢٠٠٠/

  ٢٧٥سابق، ص 



٤٨٤ 
 

والرأي القائل بالمعیار الموضوعي ینظر إلي سلوك الشخص المجرد،بحیث یكون 

إذا إرتكب سلوكاً مخالفاً لمسلك الشخص العادي، ویقصد بالشخص العادي  الشخص مخطئاً 

  . )١( أنه من أوسط الناس، فلا هو شدید الیقظة والتبصر ولا هو بالمهمل المتكاسل

بما یعني أنه یقاس انحراف الإعلامي بسلوك إعلامي أخر نجرده من ظروفه 

لامیین، فلا هو حاد الذكاء ولا هو الشخصیه، أي إعلامي عادي یمثل جمهور وأغلبیة الإع

محدود الفطنه، فالإعلامي مرتكب الخطأ یكون غالباً وسطاً بین هذا وذاك بحسب المألوف 

من سلوك الإعلامي العادي، ونقیس علیه سلوك الإعلامي مرتكب التعدي أو الإنحراف، فإذا 

عنه الخطأ، وإذا ثبت  ثبت أن سلوكه لم ینحرف عن السلوك المألوف للإعلامي العادي  انتفي

إنه قد إنحرف عن السلوك المألوف للإعلامي العادي فمهما یكن من أمر فطنته و ذكائه، فقد 

وقع منه إعتداء وثبت الخطأ وترتبت المسئولیة في ذمته، فمسلك الإعلامي العادي هنا 

كمعیار مجرد لا یختلف تطبیقة من شخص إعلامي إلي آخر، وبه یصبح الخطأ حاله 

ماعیه (موضوعیه مجرده) لا ظاهرة نفسیه (ظروف شخصیه) فتستقر الأوضاع وتنضبط إجت

  .)٢( الروابط القانونیه

ویتمیز هذا المعیار علي عكس المعیار السابق بأنه یحقق العدل الاجتماعي والذي 

  . )٣( یجب أن یقاس بمعیار موضوعي لا شخصي

قهاء یفرقون في معیار الإنحراف وإلي جانب المعیارین السابقین یوجد رأي لبعض الف 

بین الخطأ المتعمد وغیر المتعمد وذلك بقولهم: إذا كان الفعل صادراً عن عمد بقصد الإضرار 

بالغیر یكون المعیار شخصیاً، أما إذا كان الفعل غیر متعمد فیقاس سلوك المسئول بسلوك 

                                                           

، ١٤٤عبدالرحیم عامر، المسئولیه المدنیه التقصیریه والعقدیه، مرجع سابق، ص.حسین عامر، أ .م  )١(

، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ٢عبدالحي حجازي، النظریه العامه للإلتزام، ج .)، د٢٠١، بند (١٤٥

  ٤٤٦ص

ان مرقس، سلیم .)، د٥٢٨، بند (٦٥٨، مرجع سابق، ص١عبدالرزاق السنهوري، الوسیط، ج .د  )٢(

عبدالمنعم فرج الصده،  .، د٦٨المسئولیه المدنیه في تقنینات البلاد العربیه، مرجع سابق، ص

  ٤٩٠ص  ،١٩٩٢دار النهضه العربیه،  مصادر الإلتزام،

عبدالحي حجازي،  .د ،)٥٢٨، بند (٦٥٨، مرجع سابق، ص١عبدالرزاق السنهوري، الوسیط، ج .د  )٣(

  ٤٤٦مرجع سابق، ص،مصادر الالتزام، ٢النظریه العامه للإلتزام، ج



٤٨٥ 
 

عماد المعیار المجرد ــ الشخص العادي، ویستندون في هذا الرأي بأن الشخص العادي ــ وهو 

  . )١( غیر معقول أن یقصد الإضرار بالغیر

وما یبدو لنا من هذا أن النظر إلي الخطأ كونه عمدي أو غیر عمدي، إنما فائدته  

للتفرقة بین نوعي الخطأ وفقط، ولا یجوز الإعتماد علیها كمعیار لقیاس التعدي في حد ذاته، 

اد كل الظروف الذاتیه لقیاس التعدي، وذلك لیصبح ولهذا نتجه إلي الرأي القائل بإستبع

المعیار المجرد عن الظروف الشخصیه والمتمثل في المسلك المألوف، وهو المقیاس الموحد 

  .)٢( لكل الحالات والأشخاص

والذي اتخذناه مقیاساً والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو: من هو الشخص العادي ؟  

  وأشخاصه .موحداً لقیاس كل حالات التعدي 

شخص علي الإطلاق، إنما هو شخص من الشخص العادي المقصود هنا لیس أي 

نفس طائفة الشخص الذي وقع منه الإعتداء وفي نفس الظروف الخارجیه المحیطه بالتعدي 

  .)٣(لا الداخلیه الملابسه لشخص المعتدي

ن طریق ویعني ذلك أنه إذا كنا بصدد تعدي صادر عن إعلامي أثناء قیامه بعمله ع

الإذاعة أو النشر أو غیرهما من وسائل الإعلام، فإن ما علینا هو أن نبحث في طائفة الإعلامیین 

عن الإعلامي العادي صاحب المسلك المألوف، الضرر وبین مسلك ذلك الإعلامي العادي، فإن 

صر التعدي  ــ كمسلك العادي من حیث الیقظه والتبكان مسلك الإعلامي المعتدي ــ في فعل 

  . )٤(لایعتبر مخطئاً، أما إذا كان غیر ذلك فإنه یعتبر مخطئاً 

                                                           

، بند ٢٣٣عبدالودود یحي، الموجز في النظریه العامه للإلتزامات، القسم الأول، مرجع سابق، ص  .د  )١(

، بند ٤٥٣، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص١أنور سلطان، النظریه العامه للإلتزام، ج .د ،١٤٦

)٤٠٧(  

ولیه التقصیریه في الشریعه والقانون، رسالة دكتوراه، محمد صلاح الدین حلمي، أساس المسئ .د )٢(

محمود جمال الدین زكي، الوجیز في النظریه العامه  .د  ،١٣٧، ص١٩٨٧جامعة القاهره، 

  ٤٧٩للإلتزامات، مرجع سابق، ص 

  المرجع السابق، نفس المكان  )٣(

  ٤٤٧جع سابق، ص، مصادر الإلتزام، مر ٢د عبدالحي حجازي، النظریه العامه للالتزام، ج  )٤(



٤٨٦ 
 

ومعني أن یكون في مثل ظروفه الخارجیة المحیطة بالفعل الضار دون الداخلیة، أننا لا نعتد بالظروف 

الداخلیة الملتصقة بشخص الإعلامي الذي تسبب في الضرر ، وذلك من حیث كونه سریع الانفعال، عنیف 

البصر، بطئ التفكیر، حیث أن السلوك المألوف للإعلامي العادي لایكون كذلك ، حیث أن الرأي، ضعیف 

، أما الظروف الخارجیة المحیطة بالتعدي هي التي یجب )١( ذلك علي غیر الوضع الطبیعي لأغلب الطائفه

علي ذلك  أن ننظر إلیها عند مقارنة مسلك الإعلامي المتسبب في الضرر بمسلك الإعلامي العادي، وبناءً 

، )٢( اعتبر ظرف الزمان والمكان من الظروف الخارجیه التي یقام لها وزن في تقصي مسلك الرجل العادي

حیث أنها من الظروف التي لا ینفرد بها شخص دون سواه، ویشترك فیها جمیع الناس، ومن ثم یقاس مسلك 

  .)٣( اً من الناسالإعلامي المسئول عن الضرر بمعیار مجرد موضوعي یمثل نموذجاً وسط

، )٤(وكما أن الفقه اتفق علي أن معیار الخطأ یتم استخلاصه وفقاً لمسلك الرجل المعتاد، فإن القضاء كذلك

حیث قضت محكمة النقض في حكم لها بأن " توافر رجال الأدب لدى هیئة الإذاعة و تعرفها بواسطتهم على 

یة السیر الطبیعى لعملها و یدخل فى نطاق سلوكها المألوف ، المصنفات الأدبیة المختلفة لدرایتهم بها مما یستدع

                                                           

د.عبدالمنعم البدراوي، مصادر الالتزام،مرجع سابق،  ،٤٩١، ٤٩٠عبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص .د )١(

  )٣٢٣، بند(٤١٥ص

د. سمیر عبد  ،)٨٧، بند(٢١٨سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص .د  )٢(

  )١٦٨، بند(٢٢٨زام، مرجع سابق، ص السید تناغو، مصادر الالت

  ،٣٣مصطفي مرعي، المسئولیه المدنیه في القانون المصري، مرجع سابق، ص .د  )٣(

_ Savatier: "Regles  Lenerales  de Resbonsabilite  civile " Revue  crifique  de 

le gislation  et  de Iurisprudence،1934 P.409=== 

  ١٢٤د حسین الشامي، ركن الخطأ في المسئولیه المدنیه، مرجع سابق، ص محم .مشار إلیه في / د==

 ٨١لسنة  ،١٣٤٤الطعن رقم  ،وبخصوص إستقرار القضاء علي ما إستقر علیه الفقه إنظر أحكام النقض التالیه: نقض مدنى )٤(

الطعن  ،مدنى نقض ،٢٠١٤/  ١١/  ٨جلسة  ،ق ٧٦لسنة  ،٥٢٣٥الطعن رقم  ،نقض مدنى ،٢٠١٨/  ٤/ ١٦جلسة  ،ق

الطعن رقم  ،نقض مدنى ،) ٨٢٧ص  ،١٦٢ق  ،١ع  ،٢٩س  ،( مكتب فنى ٢١/٣/١٩٧٨جلسه  ،ق٤٣لسنة  ،٢٧٢رقم 

وهذة الأحكام متاحة أیضا على  ،)٦٢٦ص  ،٨٨ق  ،٢ع  ،١٧س  ،(مكتب فنى ٢٢/٣/١٩٦٦جلسه  ،ق ٣١لسنة  ،٣٨١

  موقع محكمة النقض المصریة



٤٨٧ 
 

فیسوغ تحصیل الحكم لركن الخطأ فى جانبها من عدم  إعتمادها على هؤلاء الأدباء فى الرقابة على هذه المصنفات 

  .)١( قبل إذاعتها "

  العنصر المعنوي: " الإدراك أو التمییز" .

أیضاً تحقق العنصر المعنوي المتمثل في الإدراك أو التمییز، أو  لایكفي التعدي لقیام الخطأ، بل یجب      

، ویقصد بالإدراك، القدره علي تصور )٢(قصد الإضرار بالغیر، بمعني أن یكون المعتدي مدركاً ما بین الخیر والشر 

یستتبع الشخص لما قد یؤدي إلیه نشاطه من نتائج، أو ما قد یترتب علیه من أثار ضاره تلحق بالغیر، وهذا 

بالضروره أن یكون الضرر نتیجه من الممكن تصورها في الظروف التي یباشر الفرد فیها نشاطه، ومن ثم فإدراك 

الإعلامي یعني قدرته علي أن یتصور ما قد یؤدي إلیه العمل الإعلامي ــ سواء أكان عملاً صحفیاً أو إذاعیاً أو 

لغیر ، كأن یقصد الإضرار بشخص ما، أو علي الأقل یتوقع إلحاق تلیفزیونیاً  أو إلكترونیاً ــ من نتائج ضاره با

  ).٣(الضرر به

وقد ثار خلافاً فقهیاً حول هذه المسأله، حیث اتجه البعض إلي ضرورة الأخذ بمفهوم موضوعى للخطأ       

بت بعض بمعني أن یكون الشخص مسئولاً حتي ولم یكن ممیزاً وهذا یعني هجر العنصر المعنوي للخطأ، وقد ذه

   .)٢(والأردني  )١(والإماراتي  )٤(التشریعات خلف هذا الاتجاه وأیدته مثل التشریع المدني الفرنسي 

                                                           

ق  ،١٩س  ،(مكتب فنى ١٩٦٨/  ٥/ ٢١جلسة  ،ق ٣٥سنة ل ،٣٥٠الطعن رقم  ،نقض مدنى )١(

  ومنشور بموقع محكمة النقض المصریة ،)٩٦٧ص  ،١٤٤

أحمد شوقي عبدالرحمن ــ النظریه العامه للحق،  .د ،٦١فتحي عبدالرحیم، مصادر الإلتزام غیر الإرادیه، مرجع سابق، ص  .د  )٢(

منشور بموقع  ،٢٠١٩/  ٣/  ١٧جلسة  ،ق ٨٣لسنة  ،١٧٤٧٧الطعن رقم  ،، وانظر نقض مدنى٢٤٧مرجع سابق، ص

  محكمة النقض المصریة

وما بعدها ، د عبدالمنعم فرج الصده،  ٧٥عبدالحمید الشواربي، المسئولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص  .عز الدین الدناصوري، د .م )٣(

(مكتب  ١٩٨٧/  ١٠/  ٢٨جلسة  ،ق ٥٥لسنة  ،٤٨٤٤طعن رقم  ،ض التالیة: نقض جنائىوانظر أحكام النق ،٤٩٥مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص

ص  ،٨٧ق  ،٢ع  ،١٧س  ،(مكتب فنى ١٩٦٦/  ٤/  ١٩جلسة  ،ق٣٦لسنة  ،٧الطعن رقم  ،نقض جنائي ،)٨٨٧ص  ،١٦١ق  ،٣٨س  ،فنى

  )، ومنشوران بموقع محكمة النقض المصریة٤٥٥

ما ذهب إلیه كثیر من الفقهاء والقضاء الفرنسي، من ضرورة مساءلة فاقدي التمییز عن  حیث تدخل المشرع الفرنسي لیؤكد )٤(

) إلي التقنیین المدني الفرنسي ٤٨٩/٢وذلك بإضافة المادة ( ٣/١/١٩٦٨) بتاریخ ٦٨/٥أفعالهم الضارة وأصدر القانون رقم (

ن ملزماً بتعویض هذا الضرر، وسار الغالب من والتي تنص علي أن " من سبب للغیرضرراً أثناء إصابته باضطراب عقلي یكو

الفقه الفرنسي إلي جانب محكمة النقض الفرنسیه علي تفسیر هذا النص بأنه یسري علي كافة عدیمي التمییز سواء أكانو 



٤٨٨ 
 

  فیري ضرورة  توافر التمییز لتحقق الخطأ )٣( أما الإتجاه الثاني وهو ما علیه معظم الفقهاء

اً في الخطأ، فإذا كان الموجب للمسئولیه التقصیریه، ولذا ووفقاً لهذا الرأي یعتبر التمییز ركن

الشخص عدیم التمییز، فلا نستطیع القول بمسئولیته، وهذا الإتجاه هو ما أخذه به القانون المدني 

) منه علي أن " یكون الشخص مسئولاً عن أعماله غیر ١٦٤/١المصري حیث تنص الماده(

  المشروعه متي صدرت منه وهو ممیز" .

لذي أخذ به المشرع الفرنسي والإماراتي والأردني كما أشرنا، ونقترح علي المشرع ونحن نمیل إلي الرأي الأول وا       

المصري أن یحذو حذو التشریعات السابقة وغیرها ممن أخذت بصریح النص علي مسئولیة فاقدي التمییز، وذلك لأن 

                                                                                                                                                                 

جلال  .)، د ٩٠، بند (٢٤٠سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص .بالغین أو قصر، انظر ذلك، د

  ، وما بعدها٣٨٤، ص١٩٨٢محمد إبراهیم، المسئولیة المدنیة لعدیمي التمییز، رسالة دكتوراه، جامعة القاهره، 

) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي علي أن " كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر" ویظهر ٢٨٢حیث نصت الماده ( )١(

انظر في  .إلي إقرارها مسئولیة فاقدي التمییز أن المشرع الإماراتي أخذ بفكرة المسئولیة اللاخطئیه كأساس للمسئولیة المدنیةأیضاً من هذه المادة إضافة 

حوث حسیني إبراهیم أحمد إبراهیم، المسئولیة المدنیة اللاخطئیه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (دراسه مقارنة)، بحث منشور بمجلة الب .ذلك، د

  ، والبحث متاح علي شبكة الإنترنت بموقع دار المنظوم/ رابط:٣٢٩، ص٢٠١٤)، ٣١ــ عدد( ٤لدراسات الشرعیة ــ مصر ــ مجلدوا

http:// search.mandumah.com /Record/654079. 

والذي بدأ العمل  ١٩٧٦) /٤٣ـ رقم () من القانون المدني الأردني ـ٢٥٦وضع المشرع الأردني القاعدة العامة للمسئولیة التقصیریة في الماده (  )٢(

ــ والتي نصها " كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر " والذي یتضح من نص الماده السابقه أن  ١/١/١٩٧٧به من تاریخ 

متأثراً في ذلك بالفقه الإسلامي،  المشرع الأردني  لایأخذ بفكرة الخطأ كأساس لمسائلة الشخص عن الضرر ولا یبحث في توافر الأهلیة من عدمه

طأ بل حیث جاء في المذكرة الإیضاحیة  للقانون المدني الأردني " أما الفقه الإسلامي فمسئولیة من یضر بغیره مسئولیة مالیة لا تقوم علي الخ

 خلیل عواد الجماعین، الأساس ./ د علي الضرر، ولذا لا یشترط في المسئولیه المالیه أن یكون مرتكب الفعل الضار ممیزاً " أنظر في ذلك

ربیه، القانوني للمسئولیه عن الفعل الضار بین نصوص القانون المدني الأردني وقضاء محكمة التمییز الأردنیه، رسالة دكتوراه، جامعه عمان الع

  .متاح على موقع دار المنظومة ،٤١، ٤٠، ٣٧الأردن، كلیة الدراسات القانونیه العلیا، ص 

، ٧٨ ،٧٧حسام الدین الأهواني، مرجع سابق، ص .)، د١٤٦، بند (٢٣٤الودود یحي، مرجع سابق، صد. عبد )٣(

أیمن إبراهیم العشماوي، تطور مفهوم الخطأ  .د ،٤٨٨محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص .)، د٧٤،٧٥بند (

أنور سلطان، النظریه العامه  .دومابعدها،  ٢٩،ص ١٩٩٨كأساس للمسئولیه المدنیه، دار النهضه العربیه، القاهره، 

رضا متولي وهدان، الوجیز في المسئولیه المدنیه،  .د ،)٤١٦، ٤١٥، بند (٤٦٥، ٤٦٢للإلتزام، مرجع سابق، ص

  .٣٦مرجع سابق، ص

M. PuECH،l'illicéité dans la responsabilité civile extra – contractuelle, 

Strasbourg،1973, P.72 



٤٨٩ 
 

ب في هذا الضرر الغرض من المسئولیه المدنیه هو جبر الضرر والذي یرتب عدم ضرورة النظر إلي شخص من تسب

وتقییمه خلقیاً، أي عدم إقتضاء صدور الفعل من شخص متمتع بالتمییز، ومؤدي ذلك هو أن لزوم الإسناد یتوقف 

یقول بأن أحكام جبر الضرر في القانون هي أحكام )٢( ، ویؤكد هذا القول رأیاً أخر)١( علي المقتضي الغائي للمسئولیه

)٣( وضعیه

((**)ــ ولیست تكلیفیه(*)
ــ تربط الأمور بنتائجها، فتجعل الأمر سبباً لنتیجة معینه أو شرطاً لها أو مانعاً منها، )٤

  وبناء علي ذلك فلا تتطلب العلم والقدره علي الفهم للإلتزام بها .

ویعد هذا الرأي موافقاً لما أخذ بها الفقه الإسلامي عدا بعض المالكیة حیث أن الفقه 

ئولیة ــ عن الفعل الضار الذي یحدثه الشخص في حق الغیر الإسلامي رتب الضمان ــ المس

  .)٥( دون اشتراط التمییز في محدث الضرر

                                                           

حسن عبد الرحمن قدوس، الحق في التعویض ومقتضیاته الغائیه ومظاهر التطور .د مشار إلیه في،  )١(

  ٢٣١ص  ،المعاصر في النظم الوضعیه، دار النهضه العربیه،بدون سنة نشر

مصطفي الجمال، الجهل بالأحكام المدنیه، بحث منشور بمجلة الحقوق للبحوث القانونیه الإقتصادیه،  .د )٢(

بعدها، ولنفس المؤلف / مناط الإلزام بالأحكام المدنیه، مجلة الحقوق  وما ٣٨، ص ١٩٧٤، ١،ع١٦س

والبحثان منشوران علي موقع دار  ،وما بعدها ٢٦٢،ص ١٩٧٤، ٢،ع١٦للبحوث القانونیه الإقتصادیه،س

  المنظومة علي الروابط التالیه:

http:/http:// search.mandumah.com /Record/141885 

http:/http:// search.mandumah.com /Record/141928 

الحكم الموضوعي / هو خطاب االله تعالي المتعلق بأفعال المكلفین بالوضع، أي ما وضعه الشارع من   (*)

أمارات لثبوت أو إنتفاد أو نفوذ أو إلغاء، ولا یشترط فیه شروط التكلیف مثاله، الصبي یضمن ما 

أ / أبو البراء محمد بن  .ه، وهو الإتلافأتلفه وإن لم یكن مكلفاً، لأن الضمان حكم وضع لسبب

  عبدالمنعم ال علاوة، مقال منشور علي شبكة الألوكه

الحكم التكلیفي هو / ما وضعه الشارع علي وجع التعبد وكان مقصود لذاته، وفي مقدور العبد الإتیان به مثل  (**)

هو أمر وطلب بخلاف الحكم الوضعي والذي عقد البیع وإنتقال الملكیه، ویشترط فیه التكلیف والقدره علي الفعل و 

  نفس المرجع السابق ،هو إخبار

م، ص ١٩٧١د. علي الخفیف، الضمان في الفقه الإسلامي، معهد البحوث والدرسات العربیه، القاهره،   )٥(

هـ ١٤٠٦بدون دار نشر، ( ،عبدالمجید محمود مطلوب، نظریه العقد ( دراسه مقارنه) .د ،وما بعدها٦٨

  ٥٧، ص م)١٩٨٦/ 



٤٩٠ 
 

ونري أیضاً أنه منافیاً للمنطق أن نرد مسئولیة عدیمي التمییز إلي أساس مختلف ـ 

الضررـ عن أساس مسئولیة غیرهم والذي إستند إلیه القانون كأساس للمسئولیه المدنیه وهو 

، الأمر الذي إذا تتبعنا نتائجه أخذنا إلي أن أحكام المسئولیه المدنیه في القانون )١( الخطأ

المصري تم بناؤها علي غیر أساسها الحقیقي ــ أي الضرر ــ حیث أن إشتراط الخطأ كأساس 

لها أدي إلي تناقض الحلول العملیه التي ینتجها القضاء مع الوضع القائم نظریاً في 

  .)٢(القانون

دراكاً لهذه التناقضات العملیة والتي نتجت عن اشتراط التمییز لمساءلة الشخص واست

، فقد قرر القانون المدني المصري )٣(عن أعماله غیر المشروعة، وموافقةً لما تقضیه العداله

) في نفس الماده في فقرتها الثانیه فقال " ومع ذلك إذا ١٦٤/١إسثناءً من نص الماده ( الحالي

ن شخص غیر ممیز، ولم یكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول وقع الضرر م

علي تعویض من المسئول جاز للقاضي أن یلزم من وقع منه الضرر بتعویض عادل، مراعیاً 

  .)٤( في ذلك مركز الخصوم"

وبذلك قد خرج القانون في هذه الحالة علي القاعدة التي تؤسس المسئولیة علي الخطأ، 

الإستثناءات علي أساس الضرر، بما یعني أن عدیم التمییز یتحمل ــ في تلك  وأقامها في هذه

  .)٥( ) ــ نتیجة ما یحدثه من ضرر١٦٤/٢الحالات السابقه والمشار إلیها بنص الماده (

                                                           

(4) B. STARCK, Droit civil: obligations,paris1972,P.150 et 151 

  ٣٤٣بشر أحمد صالح علي، مرجع سابق، ص .د  )٢(

سمیر عبد السید تناغو،  .، د٤٥٦عبد الحي حجازي، النظریه العامه للإلتزامات، مرجع سابق، ص .د )٣(

  ٢٣٢،٢٣٣مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص 

، د.أنور سلطان، النظریه ٢٥١رقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق،صسلیمان م .د  )٤(

  )٤١٧، بند (٤٦٦العامه للإلتزام، مرجع سابق، ص

حسن عبدالرحمن قدوس، المصادر غیر  .، د٤٥٦عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص  .د  )٥(

لتقنیین المدني الجدید معلقاً علیه  ، أ. عیسي عبداالله عیسي، ا٢٢الإرادیه للإلتزام، مرجع سابق، ص 

  ٤٢٢ـ طنطا، بدون تاریخ نشر، ص ١بأراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض، ط



٤٩١ 
 

مدني مصري ــ أن مسئولیة عدیم التمییز في  ١٦٤/٢ویتضح لنا من المادة السابقة ــ 

اً عن الخطأ، هي مسئولیة إحتیاطیة، جوازیة، إستثنائیة، والتي تقوم بعید القانون المصري

  .       )١( محدودة أو مخففة

فهي مسئولیه إحتیاطیه، حیث أنها لا تتحقق إلا عندما تتعذر علي من لحقه الضرر ــ 

نتیجة فعل عدیم التمییز ــ أن یرجع بالتعویض علي الشخص المكلف بالإشراف والرقابه علي 

اء كان ذلك لتعذر إثبات شروط قیام مسئولیته، أو لتعذر الحصول علي عدیم التمییز، سو 

  . )٢( تعویض من المسئول بسبب إعساره أو غیر ذلك

وتتصف مسئولیة عدیم التمییز أیضاً بأنها جوازیه بمعني أن أمرها متروك للقاضي في 

  . )٣( أن یحكم بها أو لا یحكم بها وذلك علي حسب الحاله المالیه لعدیم التمییز

وهي مسئولیه استثنائیه حیث أنها جاءت علي سبیل الإستثناء من الأصل العام       

) مدني مصري والذي إشترط التمییز ١٦٤المنصوص علیه في الفقره الأولي من الماده (

لتحقق المسئولیه ـ أو بمعني أخر هي مسئولیه دون خطأ لإفتقاد العنصر المعنوي وفرضت 

حین أن القاعده هي أن لا مسئولیه بلا خطأ وأن عدیم التمییز لا علي شخص غیر ممیز في 

  . )٤( یسأل

أما إنها مسئولیة مخففة، فهذا یعني أنها تقوم علي أساس العداله لا علي أساس القانون 

أي أن مداها متروك لسلطة القاضي التقدیریه، حیث أن عدیم التمییز لا یكون مسئولاً 

                                                           

عبدالرحیم عامر، المسئولیه المدنیه التقصیریه والعقدیه، مرجع .حسین عامر، أ .نفس المعني، م  )١(

المسئولیه المدنیه  )، حیث یریان أن إصلاح الضرر هنا لیس من قبیل٢٣٤بند ( ،١٦٥سابق، ص 

  وذلك لأن أركان المسئولیه المدنیه لیست متوفره و إنما هذا هو إلتزام فرضه القانون

)، م. حسین عامر، أ. ٥٤٠، بند(٦٧٩، مرجع سابق، ص١عبدالرزاق السنهوري، الوسیط، ج .د  )٢(

لتزام، سمیر عبدالسید تناغو، مصادر الإ  .)، د٢٣٥، بند(١٦٦عبدالرحیم عامر، مرجع سابق، ص

  )١٧٠وما بعدها، بند( ٢٣٣مرجع سابق، ص

، بند ٣٧١، ص١٩٩٧ ،جلال علي العدوي، أصول الإلتزامات، مصادر الإلتزام، منشأة المعارف .د  )٣(

  )٤٢٧، بند (٥٠٠عبدالمنعم فرج الصده، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص .د ،)٧٤٤(

، ٨١ه بین التقیید والإطلاق، مرجع سابق، ص إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المسئولیه المدنی .د  )٤(

  )٩٦، بند (٢٥٢سلیمان مرقس، الوافي في شرح الفانون المدني، مرجع سابق، ص .)، د٥٩بند(



٤٩٢ 
 

كل الأضرار التي لحقت بالغیر، وإنما قد یكتفي القاضي بما بالضروره عن تعویض كامل عن 

وكذلك حالة المضرور ومدي جسامة  یراه عادلاً مع مراعاة حالة عدیم التمییز المالیه،

  . )١(الضرر

وهكذا ومما سبق یتضح لنا أن مسئولیة عدیمي التمییز قد تقررت بعیداً عن الخطأ، 

جاه یمثل بدوره تقلیصاً وتضییقاً لنطاق الخطأ في أهم الأمر الذي یدعونا للقول بأن هذا الات

مجالا له وهو المسئولیه عن الفعل الشخصي، حتي بالنسبه للإتجاه الذي یصر علي أن 

أساس المسئولیه هو الخطأ فإنهم یهرعون إلي ما یسمي بالخطأ الموضوعي الذي تتقرر علي 

ه لإشتراط التمییز أو الإدراك ــ أساسه مسئولیة غیر الممیز لمجرد عمله الضار دون حاج

  . )٢( والذي یتضح من هذا الاتجاه أنه یؤدي في حقیقته إلي المسئولیة اللاخطئیة

وخلاصة ما سلف أنه یشترط لقیام مسئولیة الإعلامي المدنیة، توافر الإدراك إلي جانب 

للواجب  الانحراف، وحیث أن المسئولیة تقوم علي الخطأ فیجب أن یكون الإعلامي مدركاً 

العام الذي یحتم علیه ویلزمه بعدم الإضرار بالغیر، وهذا ما نص علیه القانون المدني 

  .)٣( )١٦٤المصري في الفقره الأولي من الماده (

وتجدر الإشاره إلي أن العبره بكون الإعلامي ممیزاً أو غیر ممیز هي بوقت القیام 

فزیونیا أو غیر ذلك ــ الذي یعد إنحرافاً عن السلوك بالعمل الإعلامي ــ نشراً أو إذاعتاً أو بثاً تل

المألوف، إلي جانب أنه یجب ألا یكون سبب فقد الإعلامي للتمییز راجعاً إلي خطأ إرتكبه، 

كما في حالة السكر مثلاً، حیث أن الإعلامي الذي أضر بغیره یكون مسئولاً عما وقع من 

                                                           

 .)، د٤١٧، بند (٤٦٧، ٤٦٦، مرجع سابق، ص١أنور سلطان، النظریه العامه للإلتزام، ج  .د  )١(

محمد  .، د٤٥٧الإلتزام، مرجع سابق، ص  ، مصادر٢عبدالحي حجازي، النظریه العامة للإلتزام، ج

  ٢٨٦حسام لطفي، النظریه العامه للإلتزام، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص

محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسئولیه المدنیه في المجتمع المعاصر، رسالة دكتوراه،  .د  )٢(

  ٣٩٥ص ،، المطبعة العربیة الحدیثة١٩٧٨القاهره، 

 .)، د١٤٦، بند (٢٣٤حي، الموجز في النظریه العامه للإلتزامات، مرجع سابق، صد.عبد الودود ی  )٣(

  )٧٥، ٧٤، بند (٧٨، ٧٧حسام الدین الأهواني، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص 



٤٩٣ 
 

أنه كان مضطراً لذلك نتیجة لسبب مشروع،  ضرر بالغیر نتیجة عمله الإعلامي إلا إذا أثبت

  .)١( كعلاج مثلاً، أو أي حاله من حالات إنتفاء المسئولیه

والإعلامي في عمله ملتزم بإحترام القوانین والقواعد والمبادئ التي تحكم مهنته والتي 

تستوجب ضرورة الحفاظ علي حقوق الآخرین وخصوصیاتهم، الأمر الذي تعتبر مخالفته 

عن جادة الصواب في المسلك الإعلامي، یترتب علیه تحقق مسئولیته عن هذا  إنحرافاً 

الإنحراف، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصریه بشأن العمل الصحفي ــ والذي یعد عملاً 

إعلامیاً ــ من أن العباره التي قام بنشرها الصحفي إذا حملت بین طیاتها إسناداً لوقائع مهینة 

ضررة فإن ذلك یؤدي إلي توافر الخطأ في حق القائم بالنشر أو  بشخص ما وأدت إلي

  .)٢( الصحفي

  

   

                                                           

 .)، د١٤٦، بند (٢٣٤د.عبد الودود یحي، الموجز في النظریه العامه للإلتزامات، مرجع سابق، ص  )١(

  )٧٥، ٧٤، بند (٧٨، ٧٧ادر الإلتزام، مرجع سابق، ص حسام الدین الأهواني، مص

(مكتب ٢١/٥/١٩٩٥جلسة  ،ق٥٧لسنة  ،٥٠٨انظر من أحكام النقض المدنى ما یلي: الطعن رقم   )٢(

جلسة  ،ق٦٠لسنة  ،٢٩٥٣الطعن رقم  ،)٧٩١ص ،١٥٦ق  ،١ع ،٤٦فنى، س 

البوابة  )، منشوران أیضا على موقع١٩٧ص ،٤٠ق  ،١ع  ،٤٦س ،(مكتب فنى١٩/١/١٩٩٥

  القانونیة لمحكمة  النقض



٤٩٤ 
 

  الفرع الثالث

  أنواع الخطأ الإعلامي

من الصعب حصر صور الخطأ الإعلامي حصراً جامعاً مانعاً، ولذا نعرض تباعاً 

در الالتزام ، وإذا تناولنا أنواع الخطأ الإعلامي من حیث مص)١( الأنواع التي إستقر علیها الفقه

القانوني لنوع المسئولیه التي یرتبها هذا الخطأ، وجدنا أن الخطأ الإعلامي قد یكون خطأ 

، وقد كشف التطبیق العملي لحالات الخطأ العقدي والتقصیري )٢( عقدیاً وقد یكون تقصیریاً 

یتجلي عن نوعاً من الخطأ المدني ذو طابعاً خاصاً، قد یختلف في تقدیره وفي النظر إلیه، و 

ذلك في الحالات التي تثیرها المسائل المهنیه أثناء ممارسة عملاً مهنیاً كالعمل الإعلامي، 

  .)٤( مهنیاً )٣( ویطلق علي هذا النوع خطأ

   :وتبعاً لذلك سنتناول كلاً من الخطأ العقدي والخطأ التقصیري والخطأ المهني      

   

                                                           

  ٣٤٦ص ،بشر أحمد صالح، مرجع سابق .د )١(

  ٢٨٩)، ص٨٢، بند(١٤٣محمد حسین علي الشامي، مرجع سابق، ص .قریباً من ذلك المعني، د )٢(

ویثیر الخطأ المهني نوعاً آخر من المسئولیه إلي جانب المسئولیه المدنیه بشقیها ألا وهي المسئولیة   )٣(

وانظر  ،یبیة وذلك في حالة إخلاله بواجبات مهنته، ویكون الجزاء في هذه الحالة عقوبة تأدیبیةالتأد

والتي تنص علي أن " مع عدم ١٩٧٠لسنة ٧٦) من قانون نقابة الصحفیین رقم ٧٥نص الماده(

ذا من ه ٨١الإخلال بحق إقامة الدعوي المدنیة أو التأدیبیة، یؤاخذ تأدیبیاً طبقاً لأحكام المادة 

القانون، كل صحفي یخالف الواجبات المنصوص علیها في هذا القانون أو اللائحه الداخلیه للنقابه 

أو لائحة أداب المهنة أو یخرج علي مقتضي الواجب في مزاولته المهنة أو یظهر بمظهر من شأنه 

الطعن رقم  ،دنيالإضرار بكرامتها أو یأتي بما یتنافي مع قواعد أداب المهنه "، وأنظر أیضاً، نقض م

ومنشور  ،)٥٨٨ص ،١٤٣ق  ،٢ج  ،٤٩س  ،(مكتب فنى٩/٧/١٩٩٨ق، جلسة ٦٢لسنة ١٨٣٣

  أیضا بموقع البوابة القانونیة لمحكمة النقض

( دار  ،د. عبداللطیف الحسیني، المسئولیه المدنیه عن الأخطاء المهنیه، الشركه العالمیه للكتاب  )٤(

  ٧٢.، ص١٩٨٧ ،١ط  ،ي )الكتب اللبناني ــ دار الكتاب العالم



٤٩٥ 
 

  أولاً / الخطأ العقدي:

، )١(الإلتزام الملقي علي عاتقه نتیجة العقد، إنما یخل بقانون العقدإن المدین الذي لاینفذ 

  .)٢( وبالتالي یكون مرتكباً لخطأ یسمي خطأً عقدیاً 

وعلیة یكون الخطأ عقدیاً إذا لم یكن المدین ملتزماً بما تعاقد علیه، والأمر سواء إذا كان 

و عن فعله العادي بدون عمداً أو إخلال  المدین بهذا الإلتزام جاء نتیجة لتعمده أو إهماله أ

  .      )٣( إهمال

وقد أفادت محكمة النقض في شأن الخطأ العقدي بأن عدم تنفیذ المتعاقد لالتزامه وفق 

بنود العقد، یعد خطأ في حد ذاته تترتب علیه مسئولیته العقدیه التي لا ینفیها عنه إلا إذا أثبت 

  .)٤( وجود سبباً أجنبیاً ینفي علاقة السببیه

یستخلص من ذلك أن موضوع الخطأ العقدي لا یمكن طرحه إلا في حالة عدم قیام 

المدین بتنفیذ التزاماته وفق ما تضمنه العقد أو وفق ما یوجبه القانون، ویعد ذلك محققاً في 

                                                           

عبدالرزاق السنهوري، الوجیز في  .) مدني مصري، د١٤٨/١) مدني مصري، والماده(١٤٧/١الماده (  )١(

، ٢٥٨، منشأة المعارف، ص٢٠٠٤النظریه العامه للإلتزام، تنقیح م./ أحمد مدحت المراغي،

بدون تاریخ  ،لإلتزاممحمد لبیب شنب، الوجیز في مصادر ا .عبدالعزیز المرسي، د .)، د٢٧٩بند(

  )٢٣٩، بند(٣٦٩نشر، بدون دار نشر، ص

عبدالرزاق السنهوري، الوجیز في  .) مدني مصري، د١٤٨/١) مدني مصري، والماده(١٤٧/١الماده (  )٢(

، ٢٥٨، منشأة المعارف، ص٢٠٠٤النظریه العامه للإلتزام، تنقیح م./ أحمد مدحت المراغي،

بدون تاریخ  ،محمد لبیب شنب، الوجیز في مصادر الإلتزام .عبدالعزیز المرسي، د .)، د٢٧٩بند(

  )٢٣٩، بند(٣٦٩نشر، بدون دار نشر، ص

)، د. عبدالمنعم البدراوي، ٤٢٧، بند (٥٤٥، مرجع سابق، ص١د. عبدالرزاق السنهوري، الوسیط، ج  )٣(

  )٣٣١،بند (٤٥٢، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص ١النظریه العامه للإلتزامات، ج

 ،(مكتب فنى ٧/٥/١٩٩٠جلسة  ،ق٥٤، لسنة ١٢٧٦نظر أحكام النقض المدنى التالیة: الطعن رقم ا  )٤(

(مكتب  ١٢/١٢/١٩٧٢جلسة  ،ق٣٧، لسنة ٤٢٢)، الطعن رقم ٦٥ص  ،١٨٢ق  ،٢ع  ،٤١س 

ومنشوران أیضا على موقع البوابة القانونیة لمحكمة  .)١٣٦٤ص  ،٢١٣ق  ،٣ع  ،٢٣فنى، س 

  النقض



٤٩٦ 
 

حالة إخلال المدین بإلتزاماته كلیاً أو جزئیاً، أو قام بتنفیذ العقد علي وجه مخالف لنصوص 

  .)١( قام بالتنفیذ ولكن متأخراً عن الموعد المتفق علیه العقد، أو

وبتطبیق ذلك علي دراستنا نجد أن الخطأ الإعلامي العقدي قد یتحقق في حالة ارتباط 

الإعلامي بعقد مع شخص ولم ینفذ الإلتزامات الناشئه وفقاً لهذا العقد، وكما أشرنا أن الإخلال 

  .)٢( العقدي له أكثر من صوره

ق الخطأ الإعلامي العقدي عندما یخفق الإعلامي في تنفیذ إلتزاماته كلیاً أو فقد یتحق

جزئیاً، كما لو تعاقد كاتباً مع أحد رجال الأعمال علي أن یقوم بتألیف كتاب یتناول فیه سیرته 

الذاتیه والإنجازات التي قام بها، إلا أن هذا الكاتب أخل بهذا الإلتزام كلیاً ولم ینفذه أو جزئیاً 

  بأن قام بتألیف جزء فقط من الكتاب المتعاقد علیه.

وقد یتحقق الخطأ العقدي للإعلامي عندما یقوم الإعلامي بتنفیذ العقدعلي وجه مخالف 

لنصوصه، ویكون ذلك عندما یتفق إعلامي بالقنوات الفضائیة مع شخص آخر علي نشر 

بإجراء بعض التعدیلات علي صوره له عبرالقناه التي یعمل بها، إلا أن هذا الإعلامي قام 

للواقع، مما یشكل تنفیذاً للعقد ولكن ق علیه، بحیث أظهرها بشكل مخالف الصوره بخلاف المتف

  .)٣( علي وجه مخالف لنصوصه مما یوجب تعویض المتعاقد لما لحقه من ضرر

                                                           

 ،٣٦٩ص  ،محمد لبیب شنب، الوجیز في مصادر الإلتزام، المرجع السابق .ز المرسي، دعبدالعزی .د )١(

  ٢٣٩بند 

ع  ،٣٨س  ،(مكتب فنى٢٠/١٢/١٩٨٧جلسة  ،ق٥٣لسنة  ،٢٦٠الطعن رقم  ،نقض مدنى انظر  )٢(

  )، ومنشور أیضا على موقع البوابة القانونیة لمحكمة النقض١١٢٩ص  ،٢٣٧ق  ،٢

حسیني، المسئولیه المدنیه للصحفي، رسالة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة د. عباس علي محمد ال )٣(

تحسین حمد سمایل، المسئولیه المدنیه للصحفي عن تجاوز حقه في  .، د١١٩، ص ٢٠٠٣بغداد ـ 

  ٢٥٤،٢٥٥التغطیه الصحفیه، مرجع سابق، ص



٤٩٧ 
 

وقد یتحقق الخطأ العقدي أیضاً عندما یتأخر القائم بالعمل الإعلامي في الموقع 

روني مثلاً في تنفیذ إلتزاماته بنشر الإعلان المتفق علیه عن الوقت المحدد بالعقد مما الإلكت

  .)١( یؤدي إلي ضرر المتعاقد الأخر

والغالب الأعم في حالات المسئولیة الإعلامیة الناتجة عن تجاوز حدود حریة الرأي 

قي الخدمه الإعلامیه هي والتعبیرــ والتي هي مضمون دراستنا ــ أن العلاقه بین الإعلامي ومتل

علاقه قائمه علي الحرص والتبصر بما یلزمه ویفرض علیه القانون وبما تملي علیه أصول 

وقواعد المهنه الإعلامیه، بما یعني أنها علاقه لیست تعاقدیه مما یجعلنا لا نسهب في 

  .)٢( موضوع المسئولیة العقدیة بصورة عامة والخطأ العقدي بصورة خاصة

  الخطأ التقصیري:ثانیاً / 

یتمثل الخطأ التقصیري في عدة صور، وسوف نعرض تباعاً لهذه الصور حتي یتثني 

لنا أن نقف علي حقیقة الخطأ التقصیري، والذي تثار عنه المسئولیه المدنیة التقصیریه متي 

  . وهذه الصور كما یلي:)٣( توافر

   

                                                           

، كلیة القانون، جامعة د. عباس علي محمد الحسیني، المسئولیه المدنیه للصحفي، رسالة دكتوراه  )١(

تحسین حمد سمایل، المسئولیه المدنیه للصحفي عن تجاوز حقه في  .، د١١٩، ص ٢٠٠٣بغداد ـ 

  ٢٥٤،٢٥٥التغطیه الصحفیه، مرجع سابق، ص

عبدالحكم فوده، الخطأ في  .، د٣٧٢سلیمان مرقس، موجز أصول الإلتزامات، مرجع سابق، ص .د  )٢(

  )٦، بند (١٣ع سابق، صنطاق المسئولیه التقصیریه، مرج

، مصادر الإلتزام، دار النهضه العربیه، ١عبدالمجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، ج .د )٣(

  ، أ / معمرمعمري، المسئولیه المدنیه، بحث منشور علي الموقع الالكترونى٣٨، ص١٩٩١القاهره، 

http:/ djelfa.info/vb/show-thread.php. 



٤٩٨ 
 

  الخطأ العمدي والخطأ غیر العمدي: – ١

عریف الخطأ العمدي، لذا فقد عرفه الفقه بأنه هو إخلال واضح عن لم یقم المشرع بت

، أو هو الإخلال بواجب فرضه القانون أو )١(السلوك المعتاد بقصد إحداث الضرر بالغیر

، ومن ثم یلزم أن یكون الفعل العمد أو الإمتناع )٢( أصول المهنه مقترناً بقصد الإضرار بالغیر

حتي إذا لم یكن هذا الضرر هو الهدف  ،)٣( إلي إحداث الضرر العمد مقترناً بإتجاه الإراده

  .)٤( الوحید من الفعل ــ النشر أو الإذاعه أو البث التلیفزیونى ــ الضار

وعلي ماسبق فإنه لایكفي أن تتجه إرادة الإعلامي إلي نشر أو إذاعة الخبر أو التعلیق 

قصد الإضرار بالغیر كقصد علي الحدث، وإنما یجب أن یقترن هذا العمل الإعلامي ب

المساس بالشرف والإعتبار، كأن یبادر الإعلامي لضغینه بینه وبین شخصاً مشهوراً بأن یعلن 

في برنامجه التلیفزیوني خبراً بالقبض علیه وإتهامه بالإجرام رغم إنه إستدعي للشهاده فحسب، 

دم محو ما رسخ بذهن أو إمتنع هذا الإعلامي قصداً عن نشر الرد أو التصحیح مستهدفاً ع

، أو نشر )٥( الجمهور من سمعة سیئة نتیجة لعمل إعلامي خاطئ سبق إضراره لهذا الشخص

  . )٦( الرد بطریقة تخالف القانون أو لا تلیق ، مما یبعث علي التشكیك بصحة الخبر

                                                           

السید  .، د٣٥٨السلام، مصادر الإلتزام المدني، دار النهضه العربیه، مرجع سابق، ص سعید عبد .د  )١(

  )١٩٥، بند(٣٠٠، ص٢٠٠٥محمد عمران، النظریه العامه في القانون، الفتح للطباعه والنشر، 

  )٤٠٧، بند (٤٥٢أنور سلطان، النظریه العامه للإلتزام، مرجع سابق، ص .د  )٢(

بدون سنة  ،دار النهضة العربیة ،مصادر الالتزام ،١ج ،ظریة العامة للالتزامجمیل الشرقاوي، الن .د  )٣(

  )١٠٦، بند (٥١٩، ص.نشر

جمال الدین العطیفي، حریة الصحافه وفق تشریعات جمهوریة مصر العربیه، مطابع الأهرام  .د )٤(

  ٢٢٠التجاریه، بدون سنة نشر، ص 

 ،بشأن تنظیم الصحافه، وانظر نقض مدنى ١٩٩٦لسنة  ٩٦) من القانون رقم ٢٤نص الماده (  )٥(

منشور على موقع محكمة النقض  ،٢٠١٧/ ٣/  ٢٢جلسة  ،ق ٧٩لسنة  ،٣٨٨٦الطعن رقم 

  المصریة

، ٢٥٤، ص١٩٤٧ ،)دار الكتب المصریة١ریاض شمس، حریة الرأي وجرائم الصحافه والنشر،(ج .د )٦(

عبدالرزاق  .، د١٥٧، ص١٩٥١یه، محمد عبداالله، جرائم النشر، دارالنشر للجامعات المصر  .أ

  )٥٣٨، بند(٦٧٧، مرجع سابق، ص١السنهوري، الوسیط، ج



٤٩٩ 
 

ومما سبق فالخطأ العمدي هو القصد واتجاه الإرادة إلي إحداث الضرر بالغیر، ومن ثم 

القول أن الإعلامي فاقد الإدراك ــ كالتنویم المغناطیسي أو غیبوبة السكر أو مصاباً  یمكن

  . )١( بالحركه النومیه ــ لا یمكن أن ینسب إلیه خطأ لأنه غیر مدرك لأعماله

ویقاس العنصر المادي للعمل الإعلامي من تعلیق أو نقد بالمعیار الموضوعي وفقاً لما 

المعتاد من نفس درجة التخصص وفي ذات الظروف التي وجد تقدم، أي معیار الإعلامي 

فیها الإعلامي المدعي علیه، أما العنصرالمعنوي والذي هو قصد الإضرار بالغیر فمقیاسه هنا 

  . )٢( هو المعیار الشخصي أي بالتحقق من إتجاه القصد إلي الإضرار من عدمه

ك لتعمدها تشویه صورة وقد وصفت محكمة النقض المصریة مجلة روزالیوسف ــ وذل

من تصدو لها وذلك بشأن ظاهرة نشرها لصور مخلة بالأداب العامه، ووصفتهم بالتطرف 

والفن و إستدراج النیابه والقضاء لتحقیق مأربهم ووصفت رهاب ومحاربة الإبداع والتفكیر والإ

لما الحكم المذكور بأنه صدمه أصابت العقلاء في مصر ــ بأنها إنحرفت عن حق النشر 

تضمنه نشرها من تشهیر بالطاعن فضلا عما فیه من تعدي علي القیم الدینیه والأخلاقیه 

  .)٣( والمدافعین عنها

                                                           

محمد صلاح الدین حلمي، أساس المسئولیه التقصیریه في الشریعه والقانون، رسالة دكتوراه،  .د  )١(

عبدالحكم فوده، الخطأ في نطاق المسئولیه التقصیریه، مرجع  .د ،١٣٤م، ص١٩٨٧جامعة القاهره،

  )٦، بند(١٤، صسابق

ق  ،١ع  ،٥١س  ،م(مكتب فنى ١/٣/٢٠٠٠جلسة ،ق٦٩لسنة  ٢٩٧٢الطعن رقم /  ،نقض مدني )٢(

  )، ومنشور بموقع البوابة القانونیة لمحكمة النقض: ٣٨٠ص  ،٦٩

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation 

الفقه لایستهان به درج علي إستخدام مصطلح(خطأ الإهمال) للتعبیر عن(الخطأغیر العمدي) جانباً من )٣(

)، ٢سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني (ج .وبعض ممن ساروا  في هذا الإتجاه: د

، مصادر ١مصطفي الجمال، النظریه العامه للإلتزامات، ج .)، د٩٨، بند(٢٥٥مرجع سابق،ص

)، لنفس المؤلف، القانون المدني في ثوبه ٣٤٦، بند (٣٨٩، مرجع سابق، ص١٩٨٥الإلتزام، 

عبدالمنعم فرج الصده، مصادر  .)، د٤١٢، بند (٥٥٦)، ص١الإسلامي، ( مصادر الإلتزام)، (ط

 ==سعید عبدالسلام، مصادر الإلتزام المدني، مرجع.)، د٤٢٢، بند(٤٩٤الإلتزام، مرجع سابق، ص

إلا أننا نختلف مع هذا الرأي ونتفق مع الجانب الآخر من الفقه علي  ،وما بعدها ٣٥٨سابق، ص==

تسمیته " بالخطأ غیر العمدي " وذلك لأن الإهمال ما هو إلا إحدي صور الخطأ غیر العمدي المتعددة 
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فیقصد به إخلال الإعلامي بواجب فرضه القانون أو أصول  )١( أما الخطأ غیر العمدي

و كان متوقعاً المهنة مسبقاً، مقترناً بإدراكه لإخلاله هذا، وذلك دون قصده الإضرار بالغیر، ول

، ولا یهدف الإعلامي هنا من وراء عمله المساس بالسمعه أو الإضرار بأي صوره )٢( ذلك

  .)٣( وإنما یقع هذا المساس عن غیر عمد

 الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر:   - ٢

، )٤( الخطأ الجسیم هو الذي لایمكن أن یقع إلا من شخص قلیل الفطنة عدیم المبالاة

ه "عدم بذل العنایة بشئون الغیر بصورة لا تصدر عن أقل الناس حرصاً ویعرفه البعض بإن

  .)١( في شئونهم الخاصه "

                                                                                                                                                                 

والتي تشمل: الإهمال في عدم اتخاذ الحیطة والحذر وتشمل أیضاً الرعونة وقلة الدرایة وعدم الاحتراز 

بصر والجهل بما ینبغي علمه وعدم بذل العنایة وغیرها من الصور التي تقاس علي ذلك، ومما أو الت

دعانا إلي هذا الرأي أیضاً أنه من الممكن أن یكون الخطأ غیر العمدي جسیماً أي لا یرتكبه الشخص 

أو المهمل، وقد یكون خطأ یسیراً أي لا یرتكبه شخص عادي من أواسط الناس لیس أكثرهم حرصاً 

مصطفي عبدالحمید عدوي، المصادر غیر الإرادیه، مرجع  .إهمالاً، أنظر في تأیید ذلك الرأي، د

محمد حسین الشامي، ركن الخطأ في المسئولیه  .وما بعدها، وفي نفس الإتجاه، د ٦٦سابق، ص

ه حسین عامر، أ.عبدالرحیم عامر، المسئولیه المدنی .)، م٨٧، فقره (١٥٢المدنیه، مرجع سابق، ص

عبدالحكم فوده، الخطأ في نطاق  .)، د٢٠١، بند (١٤٤التقصیریه والعقدیه، مرجع سابق، ص

سمیر عبدالسید تناغو، مصادر الإلتزام،  .)، د٧، ف(١٤المسئولیه التقصیریه، مرجع سابق، ص

محمد حسین منصور، الوجیز في مصادر الإلتزام، مرجع  .)، د١٧٣، بند( ٣٣٦مرجع سابق، ص

، مصادر الالتزام، منشأة المعارف ١نبیل إبراهیم سعد، النظریه العامه للإلتزام، ج .د ،٣٠٤سابق، ص

ویري   ،)٤٠٧، بند (٤٥٢ص ،المرجع السابق ،أنور سلطان .، د٣٩٠.،ص ٢٠٠١،بالاسكندریة

  سیادته أن " الخطأ غیر العمدي یقع نتیجة الإهمال "

  جمیل الشرقاوي، المرجع السابق، نفس المكان .د  )١(

ق  ،١ج  ،٤٥س  ،( مكتب فنى ٣٠/٣/١٩٩٤جلسة  ،ق٥٩لسنة  ،٣٦٣٥الطعن رقم  ،نقض مدني )٢(

  ومنشور أیضا بموقع البوابة القانونیة لمحكمة النقض ،) ٥٩٢ص  ،١١٦

سلیمان مرقس،  .)، د٤٢٣، بند (٤٩٥عبدالمنعم فرج الصده، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص .د  )٣(

أحمد رفعت خفاجي،  .)، د١٠٢، بند (٢٦٧، مرجع سابق، ص٢ني،جالوافي في شرح القانون المد

  ٩١، العدد الأول، ص٣٩تفسیر الخطأ المهني الجسیم، المحاماه، س 

  )٩١، بند (١٦٠ركن الخطأ في المسئولیه المدنیه، مرجع سابق، ص .محمد حسین الشامي .د  )٤(
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، )٢( أما الخطأ الیسیر فهو الذي لا یرتكبه الشخص العادي متوسط الحرص والذكاء

الخطأ الجسیم والیسیر على أنهما من )٣( ویلزم علینا الإشاره إلي أنه قد تناول بعض الفقهاء

  خطأ غیر العمدى وأضافوا إلیهما الخطأ التافه أو الیسیر جداً والخطأ الذي لا یغتفر درجات ال

  الخطأ الإیجابي والخطأ السلبي: –٣

یتمثل الركن المادي للخطأ في انحراف عن السلوك المألوف، ویستوي في ذلك أن 

لمشرع المصري یتمثل هذا الانحراف في القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل، ولم یفرق ا

  .)٤( ) مدني بین الخطأ الإیجابي والخطأ السلبي١٦٣في نص المادة(

، وإلي )٥( ویمكن تعریف الخطأ الإیجابي بانه ارتكاب فعل مخل بواجب فرضه القانون

، والذي  جانب الخطأ الإیجابي یوجد الخطأ السلبي والذي یسمي بالخطأ بالإمتناع أو الترك

، وإن لم یوجد نص قانوني فمعیار )٦( متناع عن عمل فرضه القانون"یمكن تعریفه بأنه هو "الإ

                                                                                                                                                                 

حسین  .)، م٤٢٣، فقره (٤٩٥عبدالمنعم فرج الصده، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص .د  )١(

  )٢٠٧، بند (١٤٨عبدالرحیم عامر، المسئولیه المدنیه التقصیریه والعقدیه، مرجع سابق، ص.عامر،أ

 .)، د١٠١، بند (٢٦٣، مرجع سابق، ص٢سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج .د  )٢(

عبدالحكم فوده، الخطأ  .د، ٣٠٥محمد حسین منصور، الوجیز في مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص

عبدالهادي فوزي  .)، د ١٢ـــ٧،بند ( ٢١ـــ١٤في نطاق المسئولیه التقصیریه، مرجع سابق، ص 

العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسئولیه المدنیه دراسه مقارنه  في القانونین الفرنسي والمصري، 

  )٢٣ـــ١٩،بند(٤٣ـــ٣٥،ص٢٠١٧)،١دار النهضه العربیه، (ط 

  ) مدني مصري١٦٣، نص الماده (٣٠٢محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص .د )٣(

  ٣٦٣سعید عبدالسلام، المرجع السابق، ص .د  )٤(

  )١٣، بند (٢١عبدالحكم فوده، المرجع السابق، ص .د  )٥(

د. حبیب إبراهیم الخلیلي، مسئولیة الممتنع المدنیه والجنائیه في النظام الإشتراكي، مرجع سابق،   )٦(

الصغیر محمد مهدي، خطأ الإمتناع في المسئولیه المدنیه، دراسة تحلیلیة ومقارنة، مجلة  .، د٣ص

، ٢٠١٤الحقوق للبحوث القانونیه والإقتصادیه بكلیة الحقوق، جامعة الإسكندریه، العدد الأول، 

  ٤٧٨ص
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الخطأ هنا هو الإتفاق أو مخالفة الفعل الإیجابي أو السلبي للسلوك المألوف مع الأخذ في 

  .)١( الإعتبار الظروف الخارجیه لفعل الترك

الذي لا یثیر الخطأ الإیجابي للإعلامي صعوبة في التطبیق إنما الخطأ السلبي هو 

، ومن ثم یثور التساؤل: متي یعد امتناع الإعلامي خطئاً یوجب )٢( یثیر المشاكل العملیة

مساءلته ومتي لا یعد كذلك ؟ وما الوضع حیال قواعد أخلاقیات المهنه وواجباتها ؟ إن امتناع 

تناع الإعلامي قد یكون امتناعاً عن عمل أوجبته القوانین أو اللوائح، وهذه الحالة یعتبر الام

  .)٣( خطئاً موجباً للمسئولیة المدنیة عما یرتبه امتناعه من ضرر بالغیر

وقد یكون امتناع الإعلامي بمناسبة عمل یقوم به وذلك بتقصیره وإهماله في إتخاذ 

الحیطه والتبصر التي یقتضیهما عمله المشروع ــ وذلك وفقاً لمعیار الإعلامي العادي ــ والخطأ 

) مدني والخاصه بالمسئولیه ١٦٣ك الخطأ المنصوص علیه في الماده (في هذه الحاله هو ذل

، ومثال لذلك من مواثیق الشرف المهنیة، ما نص علیه البند ثالثاً ــ الخاص )٤( التقصیریه

                                                           

هضه العربیه، القاهره، أیمن سعد سلیم، الإمتناع مصدر للمسئولیه المدنیة، دراسه مقارنه، دار الن .د  )١(

 ١٣٠وما بعدها، ص  ٩٨حبیب إبراهیم الخلیلي، المرجع السابق، ص .، د٤٤، ٤٣، ص ٢٠٠٣

  وما بعدها

  )١٧٢، بند (٢٣٥سمیر عبدالسید تناغو، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص  .د  )٢(

)،  ٤٠٨، بند ( ٤٥٥، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ١أنور سلطان، النظریه العامه للإلتزام، ج .د  )٣(

 ٩٦) من القانون رقم ٢٤الماده ( ،وتطبیقاً علي ذلك  ،٣سعید عبدالسلام ، المرجع السابق، ص .د

، بشأن تنظیم الصحافه والذي یتضمن إلزام رئیس التحریر أو المحرر المسئول بنشر ١٩٩٦لسنة 

اده یكون الصحفي قد قام تصحیح ما ورد ذكره من الوقائع أو التصریحات، وفي حالة مخالفة هذه الم

  بامتناع خاطئ بعمل یوجبه القانون

مرجع سابق،  ،حبیب إبراهیم الخلیلي، مسئولیة الممتنع المدنیه والجنائیه في النظام الإشتراكي .د  )٤(

الصغیر محمد المهدي، خطأ الامتناع في المسئولیة المدنیة، مرجع سابق،  .، د ١٢،٢١،٢٢ص

  ٤٨٢ص
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بإلتزامات الإعلامیین ــ من میثاق الشرف الإعلامي في فقرته الثانیه بشأن إلزام الإعلامي 

  .)١( لعامةبإحترام الخصوصیة والآداب ا

ووفقاً لهذه الصوره من صور الامتناع وهي إمتناع الإعلامي بمناسبة عمل یقوم به 

) مدني، إضافة إلي ذلك فقد إتجهت ١٦٣یسأل الإعلامي عن خطأه إستناداً لنص الماده (

محكمة النقض المصریه إلي الإستناد علي قواعد وأخلاقیات المهنه لإقرار المسئولیه المدنیه 

  . )٢( ض عن الضرروالتعوی

وفي حالة ما إذا كان امتناع الإعلامي مستقلاً عن أي نشاط له یتصل بأحداث 

الضرر، أي أنه فقط شاهد الواقعه و أحجم عن تقدیم المساعده، وذلك كأمتناع الإعلامي عن 

إذاعة معلومات تجنب غیره ضرراً یحتمل وقوعه، فهنا لا یوجد نص یلزم الإعلامي أن یقوم 

وأیضاً لیس هناك إنحرافاً في سلوك أو إحتیاطات كان یجب علیه القیام بها بمناسبة بعمل، 

  .)٣( عمل یقوم به

وقد إختلف الفقه هنا حول إعتبار هذا الإمتناع خطأً موجباً للمسئولیه من عدمه إلي 

فریقین، فأغلب الفقه یري أن الإعلامي غیر ملزم بالقیام بما تملیه علیه قواعد الأخلاق 

لشهامه، ولایوجد تكلیفاً من المشرع یلزمه بالمساعده، ولو طلبت منه، وله مطلق الإختیار وا

دون أدني مسئولیه لو رفض، وقد إستند هذا الرأي علي عدم وجود واجب قانوني یفرض علیه 

العمل لمصلحة الغیر، وذلك لانتفاء لاقة السببیه بین الإمتناع و الضرر حیث أن الإمتناع 

                                                           

لشرف الإعلامي للمؤسسة المصریة للتدریب وحقوق الإنسان، والذي تم إقراره نص مشروع میثاق ا  )١(

، وأنظر أیضاً البند الرابع، قسم الالتزامات والحقوق في میثاق الشرف الصحفي، ٢٠١٤في یونیو /

  والذي یوجب علي الصحفي الالتزام بتحري الدقه في المعلومات طبقاً للأصول المهنیة السلیمة

ق  ،٢ج  ،٤٩س  ،،(مكتب فنى٩/٧/١٩٩٨ق جلسة ٦٢لسنة  ١٨٣٣لطعن رقم ا،نقض مدني  )٢(

 ٦١أیمن سعد سلیم، الإمتناع مصدر للمسئولیه المدنیه، مرجع سابق، ص .د ،)٥٨٨ص  ،١٤٣

  وما بعدها

حبیب إبراهیم  .، وما بعدها، د٨٠أیمن سعد سلیم، المرجع السابق، ص .قریباً من ذلك المعني: د  )٣(

  ١٣٠السابق، ص  الخلیلي، المرجع
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عن دائرة الخطأ احتراماً للحریه الفردیة (الإرادة الفردیة) التي تتنافي مع إرغام  البحت یخرج

  .)١( الشخص علي الحركه إذا أراد السكون

أما الفریق الثاني ویمثله الفقه المعاصر، فإنه لا یمانع من إعتبار الفعل السلبي خطأ 

عالم الأن من كونه قریة صغیره یثیر المسئولیه، لأن الرأي السابق لا یتفق مع ما وصل إلیه ال

، والقول بإنتقاء علاقة السببیه بین فعل الترك والضرر مردوداً )٢( تتضامن وتتكاتف إجتماعیاً 

علیه من هذا الرأي بان الإمتناع سبباً من أسباب الضرر والسببیه تتوافر بما یكفي لإقرار 

  .)٣( ررالمسئولیه لمجرد إثبات أنه لولا ذلك الإمتناع لما وقع الض

ونري أن الرأي الثاني هو الأولي بالاتباع حیث أنه یجد سنداً قانونیاً بنص الماده 

  .)٤( ) مدني حیث أنها جاءت علي العموم ولا تفرق بین الخطأ الإیجابي والخطأ السلبي١٦٣(

وكان الفقه الفرنسي أیضاً علي خلاف حول هذا الموضوع إلي أن حدث تعدیل تشریعي 

والتي  ٢٥/٦/١٩٤٥) من القانون الصادر في ٦٣/٢وبات الفرنسي علي الماده(في قانون العق

) والتي ألقت إلتزاماً قانونیاً علي عاتق كل ٢٢٣/٦وحلت محلها المادة ( ١٩٩٤عدلت سنة

شخص یري شخصاً أخر في خطر أن یمد له العون وإلا یعتبر مرتكب جریمة النكول عن 

                                                           

 .، د٤٩٨محمود جمال الدین زكي، الوجیز في النظریه العامه للإلتزامات، مرجع سابق، ص .د  )١(

  )٩٠٤، بند (١٠٩٣، مرجع سابق، ص١عبدالرزاق السنهوري، الوسیط، ج 

، عدد ٤٨حلمي راغب حنا، صور الخطأ الموجب للمسئولیه، بحث منشور في مجلة المحاماه، س .أ)٢(

  ٧١، ص١٩٦٨ ،فبرایر

، فقره ١٩٣ ،١٩٤محمد حسین الشامي، ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة ، مرجع سابق، ص.د  )٣(

حبیب إبراهیم الخلیلي،  .، د٨٥مرجع سابق، ص ،حسام الدین الأهواني، مصادر الإلتزام .)، د١٠٥(

  ٦٧مسئولیة الممتنع المدنیة والجنائیة في النظام الاشتراكي، مرجع سابق، ص

، وذلك في ٣٥٤، مرجع سابق، ص٢انظر: مجموعة الأعمال التحضیریه للقانون المدني المصري، ج  )٤(

) بقولها " أن العمل غیر المشروع أو العمل المخالف للقانون أو ١٦٣) المقابله للماده (٢٣٠الماده (

تنصرف دلالته ....... یتناول الفعل السلبي الإمتناع والفعل الإیجابي، و .الفعل الذي یجرمه القانون

  إلي مجرد الاهمال والفعل العمد علي حد سواء "
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لمدنیه عن الإمتناع الخاطئ تقوم بالتبعیه لقیام المساعده، ومن هنا أصبحت المسئولیه ا

  .)١( المسئولیه الجنائیه للممتنع

والتي تأثرت بالفقه الإسلامي في إقرار مسئولیة عدیم التمییز )٢( ونري أن الدول العربیة

كأصل عام عن الإضرار بالغیر، أقرب إلي الإستقرار الفقهي والقضائي علي أن المسئولیه 

ن ـ تقوم في حالة الإمتناع عن العمل لحمایة الغیر بصفه عامه من الضرر، المدنیه ـ الضما

    . )٣( ووجود إلتزام عام بضرورة العمل لمصلحة الغیر

ونشید بمسلك المشرع السوداني في علاجه لهذا الموضوع، ونقترح علي المشرع 

بمبادئ  المصري أن یسیر علي نهجه حیث إنتصر للرأي الراجح في الفقه الإسلامي وعمل

الشریعه الغراء، وأقر واجباً قانونیاً علي الإشخاص بتقدیم ید العون لحمایة الغیر من أي خطر 

یهدده في نفسه أو عرضه أو ماله متي كان في مقدوره ذلك دون أن یتعرض لخطر وإلا عد 

) من ١٤٠( المدنیه، وذلك بموجب الماده رقم هذا الإمتناع فعلاً ضاراً یستوجب المسئولیه

  .)٤( ١٩٨٥قانون المعاملات المدنیه السوداني لعام 

                                                           

 .)، د٤٠٨، بند (٤٥٥، ٤٥٤، مرجع سابق، ص ١أنور سلطان، النظریه العامه للإلتزام، ج .د )١(

  ٤٨٩، ٤٨٨ص  ،الصغیر محمد مهدي، خطأ الإمتناع في المسئولیه المدنیه، مرجع سابق

ولنا في دراستنا هذه، وغیرهما من الدول الأخرى والتي تأثر مثل الإمارات والأردن كما سبق أن تنا  )٢(

  قانونها المدني بالفقه الإسلامي مثل السودان وسلطنة عمان

مصطفي الجمال، القانون المدني في  .وما بعدها، د ٨٣أیمن سعید سلیم، المرجع السابق، ص .د )٣(

محمد وحید الدین سوار،  .)، د٤٠٧،بند (٥٤٩ثوبه الجدید (مصادر الإلتزام)، مرجع سابق،ص

دراسة موازنة بالمدونات  ،الإتجاهات العامه في قانون المعاملات المدنیه لدولة الإمارات المتحده

  ١٩١، ١٨٩وما بعدها، ص ١٦٧وما بعدها، ص ١٤٧، ص١٩٨٨ ،العین ،العربیة

بر فعلاً ضاراً على أنه " یعت١٩٨٤من قانون المعاملات المدنیة السودانى لعام  ١٤٠تنص المادة   )٤(

یستوجب المسئولیة إمتناع الشخص عن تقدیم ید المعونة لحمایة الغیر من خطر یداهمه فى النفس 

 إذا كان فى مقدوره أن یبذل هذه المعونة دون أن یتعرض لخطر "، وبنفس ،أو العرض أو المال

حسیني  .فرج الصده، دعبدالمنعم .المعني: انظر مشروع القانون المدني الذي قام بإعداده كلا من: د

وقد إنتهت أعمال هذا المشرع  ١٩٧٧بناءً علي تكلیف مجلس الشعب المصري عام  ،حامد حسان

) من هذا المشروع حیث نصت علي ١٧١، ولكنه لم یعمل به حتي الأن، نص المادة (١٩٨٢عام 
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  الخطأ المدني والخطأ الجنائي: - ٤

الخطأ الجنائى هو اتجاه الإرادة الإنسانیة إلي ارتكاب فعلاُ إیجابیاً أو سلبیاً حظره قانون 

  .)١( العقوبات أو أحد القوانین المكمله له وفرض علي مرتكبه عقوبه

الخطأ المستمد من القاعدة العامة التي وضعها المشرع أما الخطأ المدني فهو ذلك 

المدني وهي أن " كل خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من إرتكبه بالتعویض " ویخضع الخطأ 

، وهذا )٢( المدني و الخطأ الجنائي لنفس المعیار في تقدیرهما ألا وهو معیار الشخص العادى

الجنائي، فكل فعل یشكل خطأ جنائیاً یعد یدل علي أن الخطأ المدنى أشمل و أعم من الخطأ 

في نفس الوقت خطأ مدنیاُ، والعكس من ذلك غیر صحیح، إذ یمكن أن یحدث خطأ مدني 

  .)٣( دون أن یشكل خطأ جنائي

وتبرز أهمیة عظمي للتمییز بین الخطأ الجنائي والخطأ المدني في مجال بحثنا، وذلك 

اء المدني في حالة صدور الأول قبل أن تفصل فیما یتعلق بحجیه الحكم الجنائي أمام القض

                                                                                                                                                                 

یه الغیر من خطر أنه " یعتبر فعلاً ضاراً یستوجب المسئولیه إمتناع الشخص عن تقدیم المعونه لحما

یداهمه في النفس أو العرض أو المال إذا كان في مقدوره أن یبذل هذه المعونة دون أن یتعرض 

سالفة الذكر  ١٧١من نص المادة  ١٤٠ونعتقد أن المشرع السودانى قد أخذ نص المادة  ،لخطر "

 ،١٠٣، ١٠٢أیمن سعد سلیم، المرجع السابق، ص  .انظر، د ،لأنها جاءت مطابقة لها تماماً 

  وما بعدها١٨٩محمد وحید الدین سوار، المرجع السابق، ص .د ،وراجع

 .، د٤٠، ص١٩٨٩ ،محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام )،بدون دار نشر .د  )١(

  ٣٥، ص٢٠٠٧محمد زكي أبوعامر، قانون العقوبات ( القسم العام )، دار الجامعه الجدیده، 

، مرجع ٢سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني،ج .) مدني مصري، د١٦٣نص الماده (  )٢(

  )١٠٥، بند(٢٧٨سابق، ص

عبدالحكم فوده، التعویض المدني (المسئولیه المدنیه التعاقدیه والتقصیریه)، دار المطبوعات  .د  )٣(

یه، مرجع مصطفي عبدالحمید عدوي ، المصادر غیر الإراد .)، د٦١بند( ،٤٣، ص ١٩٩٨الجامعیه، 

 =سلیمان مرقس، بحث في تكییف الفعل الضار، منشور في بحوث وتعلیفات علي .، د٦٩سابق، ص

هدي النمیر،  .الأحكام في المسئولیه المدنیه وغیرها من موضوعات القانون المدني، جمع وتنسیق أ=

  وما بعدها١١٣، ص١٩٨٧
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، فإذا قررت المحكمه الجنائیه إدانة الإعلامي، )١( المحكمة المدنیه في الواقعه محل التعویض

فإن خطأه الجنائي یكون ثابت، مما یحمل في ثنایاه ثبوت الخطأ المدني أیضاً، الأمر الذي 

  .)٢( لمدني ملتزم بذلكیعني ثبوت مسئولیة الإعلامي المدنیة، والقاضي ا

أما إذا صدر الحكم الجنائي بالبراءة ــ انتفاء الخطأ الجنائي ــ لایعني بالضروره إنتفاء       

الخطأ المدني إلا في حالات معینه نص علیها القانون وهي الحالات المتعلقه بإنتقاء التهمه 

ني حریة بحثها أو عدم كفایة الأدله، وما دون ذلك من الموضوعات فللقاضي المد

، ویتناول بعض الفقه الوصف القانوني للواقعه الوارده بالحكم الجنائي كأحد )٣(وتمحیصها

  .)٤( العناصر التي تقید المحكمه المدنیه إضافة إلي إنتفاء التهمه وعدم كفایة الأدله

   

                                                           

  وما بعدها ٨٩المرجع السابق، ص   )١(

،(رسالة ٣،١٩٩٠بي، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مكتبة غریب،طد. إدوار غالي الده )٢(

  )٧،بند (٢٢)  ص١٩٦٠دكتوراه، جامعة القاهره،

إجراءات جنائیه مصري المنشور بالوقائع ١٩٥٠لسنة ١٥٠) من القانون رقم ٤٥٦نص الماده ( )٣(

الحكم فوده، التعویض المدني عبد  .د ،، وأنظر في تفصیل ذلك١٥/١٠/١٩٥١) في ٩٠المصریه، العدد(

، ومن أحكام النقض المدنى ما ٢٦٨ـــ ٢٥٢ص ،( المسئولیه المدنیه التعاقدیه والتقصیریه ) مرجع سابق

  ١٩٧٧/   ١/  ١٥جلسة  ،ق ٥١لسنة  ،٧٠١یلي: الطعن رقم 

/  ٦/  ٣جلسة  ،ق ٣٥لسنة  ،١٢٨الطعن رقم   ،) ٢٤٠ص  ،٥٢ق  ،١ج ،٢٨س  ،( مكتب فنى

والحكمان منشوران أیضا بموقع البوابة القانونیة  ،)٧٧٩ص  ،١٢٨ق  ،٣٥س  ،تب فنى(مك ١٩٦٩

  لمحكمة النقض

: ١٠٦ومابعدها، بند ( ١٩١إدوار غالي الدهبي، المرجع السابق، ص .إنظر في تفصیل ذلك، د  )٤(

، دار النهضه ١مأمون محمد سلامه، الإجراءات الجنائیه في التشریع المصري، ج .)، د١١١

  ٤٩٠،٤٩١، ص٢٠٠٧ربیه، الع
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  مدي أهمیة التفرقه بین أنواع الخطأ:

یكفي لتحقیق المسئولیة التقصیریة حدوث أي خطأ استقر الأمر فقهیاً وقضائیاً علي أنه       

دون النظر إلي درجته، بما یعني تحقق المسئولیه التقصیریه ولو بالقدر الیسیر جداً من 

الخطأ، فلا فرق بین الخطأ العمدي وغیرالعمدي، ولا بین الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر فكلاً 

  . )١( منهما یؤدى إلى تعویض الضرر الذي ینشأ عنه

ولا یختلف الأمر في أحكام القضاء إن تعلق الأمر بمهني ــ الإعلامي ــ حیث أن       

مسئولیته لا تتمتع بإستثناء خاص، فیسأل الإعلامي سواء أكان خطأه یسیراً أم جسیماً، عمد 

  . )٢( ) مدني١٦٣أكان أم إهمالاً، مما یتطابق مع عموم نص الماده (

قائل بأن المسئولیة التقصیریة تقع علي المتسبب بذات ورغم استقرار الرأي السابق ال

الفعل الضار أو الترك الضار دون النظر إلي درجة الخطأ ودون إعتبار لحسن النیه أو 

، إلا أن الواقع العملي یكشف غیر ذلك، حیث أن القضاة وهم یقدرون الضرر محل )٣( سوءها

غاضي عنه، مؤدي ذلك أن تقدیر الواقعه ینظرون إلي جسامة الخطأ ولا یستطیعون الت

التعویض وإن كان الأصل فیه أن یراعي جسامة الضرر، إلا أن مبلغ التعویض یتراوح زیاده 

أو نقصاً تبعاً لدرجة الخطأ، إذ لا یتساوي مبلغ التعویض عن جریمة قذف لأحد المشاهیر 

                                                           

، ١٤٧م. حسین عامر، أ. عبدالرحیم عامر، المسئولیه المدنیه التقصیریه والعقدیه، مرجع سابق، ص  )١(

 ٨/  ١جلسة  ،ق ٦٥لسنة  ،٢٤٨٤ومن أحكام النقض المدنى انظر مایلى: الطعن رقم  ،)٢٠٥بند(

ق  ،٦١س  ،فنى( مكتب ٢٠١٠/  ٧/  ١٢جلسة  ،ق ٦٥لسنة  ،٥٠٠٤الطعن رقم  ،٢٠١٩/ 

  والحكمان منشوران بموقع محكمة النقض المصریة ،)٨٤٣ص  ،١٤٠

  ٦٠فتحي عبدالرحیم، مصادر الالتزام غیر الإرادیه، مرجع سابق، ص .د )٢(

 ،٢ج  ،٤١س ،( مكتب فنى١٩٩٠/  ٥/  ٦جلسة  ،ق ٥٨، لسنة ٢٧٥٣نقض مدني الطعن رقم   )٣(

  ٦١ص  ،١٨١ق 
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عن جریمة قذف حدثت في برنامج تلیفزیوني یتم مشاهدته من الملایین، مع مبلغ التعویض 

  .)١( لشخص مغمور بمجلة أو صحیفه محلیه محدوده الإنتشار

نستنتج من ذلك أن مراعاة درجة الخطأ في تقدیر التعویض هي ما جري العمل بها في 

  .)٢( أحكام القضاء، وهنا تبرز أهمیة التفرقة بین أنواع الخطأ والتي هي تقدیر مبلغ التعویض

  ثالثاً / الخطأ المهني:

المهني هو ذلك الفعل ــ إیجابیاً أو سلبیاً ــ الذي یصدر عن شخص أثناء مزاولته  الخطأ

  .)٣( لمهنته وبسببها بالمخالفة للقوانین المنظمة لتلك المهنة ولقواعد السلوك المهني وأخلاقیاته

ویمیز الفقهاء بین الخطأ المهني والخطأ العادي فیما یخص المهني، حیث أن الخطأ 

یرتكبه المهني عند مزاولته لعمله دون أن تكون له علاقه بقواعد السلوك المهني  العادي هو ما

  .)٤( وأخلاقیاته

ورغم أن الأمر استقر بنا علي أن المسئولیة المدنیة الناتجة عن استخدام وسائل 

الإعلام لحریة الرأي والتعبیر هي غالباً مسئولیة تقصیریة، إلا إننا نود توضیح أنه لافرق بین 

مسئولیه العقدیه والتقصیریه في إطار الخطأ المهني من حیث الإلتزام المطلوب والذي هو ال

إلتزام ببذل عنایه لا بتحقیق نتیجه في الحالتین، ومن ثم یتقابل بالنسبه إلیهم ــ المسئولیه 

 العقدیه والتقصیریه ــ معیار المسئولیه العقدیه بمعیار المسئولیه التقصیریه، وحیث أن الأمر

في المسئولیة التقصیریة التزام ببذل العنایة الفنیة التي تتطلبها قواعد و أصول المهنة، بما 

یعني أن الالتزام في كلتا الحالتین هو بذل العنایه الفنیه بمعیارالرجل المألوف من أوسط أهل 

                                                           

شرع في مذكرته الإیضاحیه علي أنه (ینبغي أن یعتد في هذا الشأن وهذا الرأي یتفق مع نص الم )١(

بجسامة الخطأ وكل ظرف آخر من ظروف التشدید أو التخفیف)، والواقع أن جسامة الخطأ لایمكن 

  ٣٩٢ص ،، مرجع سابق٢مجموعة الأعمال التحضیریة  للقانون المدني، ج ،الإغضاء عنها

حسام الدین الأهواني،  .)،  د٢٠٧، بند(١٤٩مرجع سابق، ص م. حسین عامر، أ. عبدالرحیم عامر،  )٢(

  ٨٩، ٨٨مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص 

  )٥٤٨، بند (٦٩٥، مرجع سابق، ص١عبدالرزاق السنهوري، الوسیط، ج  .د  )٣(

  )٢٧٤، بند (١٩٤م. حسین عامر، أ. عبدالرحیم عامر، المرجع السابق،ص   )٤(
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صیریه المهنه علماً ودرایه، ومن ینحرف عن هذا المعیارأیاً كانت مسئولیته عقدیه كانت أوتق

  .)١( یعتبرمرتكباً لخطأ مهني

ونري مما سبق أن مسئولیة الإعلامیین تخضع للقواعد العامه ولا تتمیز عن مسئولیة 

غیرهم من المهنیین، بما یعني عدم وجود مبرر للتفرقه بین الخطأ العادي والخطأ المهني في 

، سواء إرتبط مزاولة العمل الإعلامي، حیث أن الأعلامي یسأل عن كل خطأ یصدر منه

بالعمل الإعلامي أو كان إلتزاماً عاماً، وسواء أكان یسیراً أو جسیماً، ونهدف من ذلك أن من 

یمارس عملاً فنیاً ینبغي علیه أن یلم بأصوله ویتبعها حتي لا یتسبب جهله بها وعدم بذل 

  .العنایه في مراعاتها في ضرر للغیر مما یستتبع مسئولیته المدنیه عن هذا الضرر 

   

                                                           

  .)٥٤٨، بند(٦٩٥، ٦٩٤ع السابق، صعبدالرزاق السنهوري، المرج .د  )١(
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  م ٢٠٠٠النظریه العامه للحق، دار القلم بالمنصوره،   - 

  د . السید محمد عمران:  -٣

  .  ٢٠٠٥النظریه العامه في القانون، الفتح للطباعه والنشر،   - 

  ان: د . أنور سلط -٤

  ,١٩٦٦، مصادر الالتزام ، دار المعارف ، ١النظریه العامه للإلتزام، ج - 

  د . جلال علي العدوي:  - ٥

  . ١٩٩٧أصول الإلتزامات، مصادر الإلتزام، منشأة المعارف ،  - 

  د . جمیل الشرقاوي: - ٦

  ة نشر .، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربیة ، بدون سن ١النظریة العامة للالتزام ، ج - 

  د . حسن عبدالرحمن قدوس: - ٧

  . ١٩٨٥المصادر غیر الإرادیه للإلتزام، مكتبه الجلاء الجدیدة بالمنصورة،  - 

  د . حسام الدین الأهواني: - ٨

  مصادر الإلتزام (المصادر غیر الإرادیه)، بدون دار نشر، بدون سنة نشر . - 

  د . سعید عبدالسلام: - ٩

  . النهضة العربیة ، بدون سنة نشر مصادر الإلتزام المدني، دار - 
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  د . سلیمان مرقس: -١٠

، الإلتزامات (الفعل الضار والمسئولیه المدنیه)، تنقیح: ٢الوافي في شرح القانون المدني، ج  - 

  .١٩٨٨،  ٥ط د / حبیب ابراهیم الخلیلي،

  موجز أصول الإلتزامات، بدون دار نشر ، بدون تاریخ .  - 

  تناغو: د . سمیر عبدالسید   -١١

  . ٢٠٠٠/ ١٩٩٩مصادر الإلتزام، دار المطبوعات الجامعیة للطباعة والنشر ،  - 

  د . عبدالحي حجازي:  -١٢

  . ١٩٥٤، ٢النظریه العامه للإلتزام، ج   - 

  د . عبدالرزاق السنهوري:  -١٣

الوجیز في النظریه العامه للإلتزام، تنقیح م./ أحمد مدحت المراغي، منشأة   - 

  . ٢٠٠٤المعارف،

، نظریة الالتزام بوجه عام (مصادر الالتزام)،تحدیث ١الوسیط فى شرح القانون المدنى، ج  - 

   ٢٠٠٧وتنقیح / م .أحمد مدحت المراغى ،طبعة نقابة المحامین بالجیزه ،

  د . عبدالعزیز المرسي، د . محمد لبیب شنب:   -١٤

  نشر.الوجیز في مصادر الإلتزام ، بدون تاریخ نشر، بدون دار   - 

  د . عبدالمجید الحكیم:  -١٥

، مصادر الإلتزام، دار النهضه العربیه، القاهره، ١الموجز في شرح القانون المدني، ج  - 

١٩٩١ .  

  د . عبدالمنعم البدراوي:   -١٦

، مصادر الإلتزام، دار النهضه العربیه للطباعه والنشر، ١النظریه العامه للإلتزامات، ج  - 

  ,١٩٦١بیروت، 

  . عبدالمنعم فرج الصده:د   -١٧

  ,١٩٩٢دار النهضه العربیه،  مصادر الإلتزام،  - 

  د . عبدالودود یحي:  -١٨

الموجز في النظریه العامه للإلتزامات، القسم الأول، (مصادر الإلتزام)، دار النهضة   - 

  العربیة . بدون تاریخ نشر .
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  أ . عیسي عبداالله عیسي:   -١٩

ـ طنطا،  ١معلقاً علیه  بأراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض، طالتقنیین المدني الجدید   - 

  بدون تاریخ نشر .

  د . فتحي عبدالرحیم:  -٢٠

الوجیز في النظریه العامه للإلتزامات، العقد والإراده المنفرده، مكتبة الجلاء الجدیده،    - 

١٩٩٦ .  

  . ١٩٩٩مصادر الالتزام غیر الإرادیه، مكتبه الجلاء الجدیدة ،   - 

  د . مأمون محمد سلامه:  -٢١

  . ٢٠٠٧، دار النهضه العربیه، ١الإجراءات الجنائیه في التشریع المصري، ج - 

  د . محمد حسام لطفي:  -٢٢

  . ٢٠٠٢، القاهرة، ٢النظریه العامه للإلتزام، مصادر الإلتزام، ط  - 

  د . محمد حسین منصور:   -٢٣

  شر، بدون دار نشر .الوجیز في مصادر الإلتزام، بدون تاریخ ن  - 

  د . محمد زكي أبوعامر:  -٢٤

  ,٢٠٠٧قانون العقوبات ( القسم العام )، دار الجامعه الجدیده،   - 

  د . محمد علي عثمان الفقي:  -٢٥

  هـ .١٤٢٦م،  ٢٠٠٤المصادر غیر الإرادیه، أبو المجد للطباعه ،   - 

  د . محمود جمال الدین زكي:  -٢٦

  ,١٩٦٩)، مكتبة القاهره الحدیثه، ١العامه للالتزامات، (طالوجیز في النظریه   - 

  د . محمود نجیب حسني:  -٢٧

  .  ١٩٩٣شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، دار النهضه العربیه،  - 

  ,١٩٨٩شرح قانون العقوبات (القسم العام )،بدون دار نشر ،  - 

  د . مصطفي الجمال:  -٢٩

  .١٩٨٥مصادر الإلتزام،  ،١النظریه العامه للإلتزامات، ج - 

  ) .١القانون المدني في ثوبه الإسلامي، ( مصادر الإلتزام)، (ط - 
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المصادر غیر الإرادیه، بدون دار نشر، بدون  - د . مصطفي عبدالحمید عدوي: -٢٩

  تاریخ نشر .

  د . نبیل إبراهیم سعد: -٣٠

  . ٢٠٠١بالاسكندریة ، ، مصادر الالتزام، منشأة المعارف١النظریه العامه للإلتزام، ج  - 

  ثالثا: المراجع القانونیة المتخصصة:

  د . إبراهیم الدسوقي أبواللیل: - ١

  المسئولیه المدنیه بین التقیید والإطلاق، دار النهضه العربیه، بدون سنة نشر .  - 

الإعفاء من المسئولیة المدنیة عن حوادث السیارات، دراسه تحلیلیة لنظریة السبب الأجنبي  - 

  . ١٩٧٥لفقه والقضاء المصري الفرنسي، دار النهضه العربیه، القاهرة، في ا

  م . السید خلف محمد: - ٢

   ٢٠١٦مى للإصدارات القانونیة ، دعوى التعویض عن المسئولیة التقصیریة ، المركز القو  - 

  د . أیمن إبراهیم العشماوي:  - ٣

  .١٩٩٨العربیه، القاهره، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولیه المدنیه، دار النهضه  - 

  د . أیمن سعد سلیم: - ٤ 

  . ٢٠٠٣الإمتناع مصدر للمسئولیه المدنیة، دراسه مقارنه، دار النهضه العربیه، القاهره،  - 

  د . تحسین حمد سمایل:   - ٥

المسئولیة المدنیة للصحفي عن تجاوز حقه في التغطیة الصحفیة، المكتب الجامعي  - 

  . ٢٠١٦/٢٠١٧)، ١الحدیث، (ط

  د . جمال الدین العطیفي:  - ٦

حریة الصحافه وفق تشریعات جمهوریة مصر العربیه، مطابع الأهرام التجاریه، بدون سنة  - 

  نشر. 

  د .حسن عبد الرحمن قدوس:  - ٧

الحق في التعویض ومقتضیاته الغائیه ومظاهر التطور المعاصر في النظم الوضعیه، دار  - 

  النهضه العربیه، بدون سنة نشر .
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  د . حسین عكوش: - ٨

المسئولیه العقدیه والتقصیریه في القانون المدني الجدید، دار الفكر الحدیث للطباعه  - 

  . ١٩٧٣والنشر، 

  م . حسین عامر، أ/ عبدالرحیم عامر:  - ٩

  ,١٩٧٩،  ٢المسئولیه المدنیه التقصیریه والعقدیه، دار المعارف ، ط - 

  د . رضا متولي وهدان: -١٠

  . ٢٠١٤)،١ي المسئولیه المدنیه، دار الفكر والقانون للنشروالتوزیع، (طالوجیز ف - 

  د . ریاض شمس:  -١١

  . ١٩٤٧)،دار الكتب المصریة ، ١حریة الرأي وجرائم الصحافه والنشر،(ج  - 

  د . سلیمان مرقس:  -١٢

  ون سنة نشر عربیه ،القاهرة ، بدالمسئولیه المدنیه في تقنینات البلاد العربیه، دار النهضه ال  - 

التعویض المدني (المسئولیه المدنیه التعاقدیه والتقصیریه)،  -  د . عبدالحكم فوده:  -١٣

  .١٩٩٨دار المطبوعات الجامعیه، 

  .  ٢٠١٤الخطأ في نطاق المسئولیه التقصیریه، دار الفكر الجامعي،  - 

  د . عبداللطیف الحسیني:  -١٤

الشركه العالمیه للكتاب ، ( دار الكتب اللبناني ــ  المسئولیه المدنیه عن الأخطاء المهنیه، - 

  ,١٩٨٧،  ١دار الكتاب العالمي ) ، ط 

  د . عبدالهادي فوزي العوضي:  -١٥

الخطأ المكسب في إطار المسئولیه المدنیه دراسه مقارنه  في القانونین الفرنسي والمصري،   - 

  ,٢٠١٧)،١دار النهضه العربیه، (ط 

  ناصوري، د . عبدالحمید الشواربي:م / عز الدین الد  -١٦

  .  ٢٠٠٤المسئولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف ، الاسكندریة،  - 

  د . عماد حمدي حجازي: -١٧

الحق في الخصوصیه ومسئولیه الصحفي في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون  - 

 .٢٠٠٨، ١المدني، دار الفكر الجامعي ، ط
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 .١٩٥١جرائم النشر، دارالنشر للجامعات المصریه،  -. محمد عبداالله: أ  -١٨

  د . محمد وحید الدین سوار:  -١٩

الإتجاهات العامه في قانون المعاملات المدنیه لدولة الإمارات المتحده ، دراسة موازنة   - 

  .         ١٩٨٨بالمدونات العربیة ، العین ، 

  أ . مصطفي مرعي:   -٢٠

  . ١٩٣٦)، مطبعة نوري، القاهرة، ١المدنیه في القانون المصري، (ط المسئولیه - 

  رابعا: الرسائل العلمیة:

  د . إدوار غالي الدهبي: - ١

، (رسالة دكتوراه، ٣،١٩٩٠حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مكتبة غریب،ط - 

  ) .١٩٦٠جامعة القاهره،

  د . بشر أحمد صالح:  - ٢

یة فى حالة المساس بسمعة الشخص العام، رسالة دكتوراة ، كلیة مسئولیة الصحفى المدن - 

  ,٢٠٠١الحقوق ، جامعة المنصورة ، 

المسئولیة المدنیة لعدیمي التمییز، رسالة دكتوراه، جامعة  - د . جلال محمد إبراهیم:  - ٣

   ١٩٨٢القاهره، 

في النظام الإشتراكي، مسئولیه الممتنع المدنیه والجنائیه   - د . حبیب إبراهیم الخلیلى:  - ٤

  ,١٩٦٧رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 

الأساس القانوني للمسئولیه عن الفعل الضار بین  -  د . خلیل عواد الجماعین:  - ٥

نصوص القانون المدني الأردني وقضاء محكمة التمییز الأردنیه، رسالة دكتوراه، جامعه عمان 

، متاح على موقع دار  ٤١، ٤٠، ٣٧العلیا، ص  العربیه، الأردن، كلیة الدراسات القانونیه

       المنظومة . 

المسئولیه المدنیه للصحفي، رسالة دكتوراه، كلیة   -  د. عباس علي محمد الحسیني:  - ٦

  . ٢٠٠٣القانون، جامعة بغداد ـ 
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  د . محمد حسین الشامي:  -٧

ن المدني المصري والیمني ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة ـ دراسه مقارنة بین القانو   - 

  ،(رسالة دكتوراة) .١٩٩٠والفقه الإسلامي دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

  د . محمد شوقي السید: -  ٨

  ,١٩٧٧معیار التعسف في إستعمال الحق ( رسالة دكتوراه ) القاهرة،   - 

  د . محمد صلاح الدین حلمي:  - ٩

  ,١٩٨٧قانون، رسالة دكتوراه، جامعة القاهره، أساس المسئولیه التقصیریه في الشریعه وال  - 

  د . محمد عبدالظاهر حسین:  - ١٠

 جامعة القاهره - كلیة الحقوق  - مسئولیة المحامي المدنیه تجاه العمیل، رسالة دكتوراه   - 

١٩٩٠,  

  د . محمد نصر رفاعي:  - ١١

، ١٩٧٨، القاهره، الضرر كأساس للمسئولیه المدنیه في المجتمع المعاصر، رسالة دكتوراه  - 

  المطبعة العربیة الحدیثة .
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  خامسا: البحوث والمؤتمرات:

  د. الصغیر محمد مهدي:  - ١

خطأ الإمتناع في المسئولیه المدنیه، دراسة تحلیلیة ومقارنة، مجلة الحقوق للبحوث   - 

  . ٢٠١٤القانونیه والإقتصادیه بكلیة الحقوق، جامعة الإسكندریه، العدد الأول، 

  أحمد خلف البیومي:د.  - ٢

  ) .٤، ٣، عدد (٦٨التعسف في إستعمال الحق، المحاماه، س   - 

  د. أحمد رفعت خفاجي:  - ٣

  . ٩١، العدد الأول، ص٣٩تفسیر الخطأ المهني الجسیم، المحاماه، س   - 

  د. حسیني إبراهیم أحمد إبراهیم:  - ٤

الوضعي (دراسه مقارنة)، بحث المسئولیة المدنیة اللاخطئیه في الفقه الإسلامي والقانون   - 

. والبحث  ٢٠١٤)، ٣١ــ عدد( ٤منشور بمجلة البحوث والدراسات الشرعیة ــ مصر ــ مجلد

   متاح علي شبكة الإنترنت بموقع دار المنظومة .

  أ .حلمي راغب حنا: - ٥

، عدد فبرایر، ٤٨صور الخطأ الموجب للمسئولیه، بحث منشور في مجلة المحاماه، س  - 

١٩٦٨,  

  د . سلیمان مرقس: -  ٦

بحث في تكییف الفعل الضار، منشور في بحوث وتعلیفات علي الأحكام في المسئولیه  - 

  . ١٩٨٧المدنیه وغیرها من موضوعات القانون المدني، جمع وتنسیق أ . هدي النمیر، 

  د . عبدالفتاح عبدالباقي: -  ٧

ویتي والقانون المعاصر مع تحدید الخطأ التقصیري كأساس للمسئولیة في ظل القانون الك - 

) ، سبتمبر و ٥، ٤، عدد(٢المقارنة بأحكام الفقه الإسلامي، مجله المحامي الكویتیه ، س

  ,١٩٧٨أكتوبر ، 

  د . محسن عبدالحمید البیه:  - ٨

، ١٦حقیقه أزمة المسئولیه المدنیه ودور تأمین المسئولیة، مجلة المحامي الكویتیة، س - 

  . ١٩٩٢بتمبر ) ، س –أغسطس  –أعداد (یولیو 
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  د . مصطفي الجمال: - ٩ 

الجهل بالأحكام المدنیه، بحث منشور بمجلة الحقوق للبحوث القانونیه الإقتصادیه،   - 

  . ١٩٧٤، ١،ع١٦س

، ٢،ع١٦مناط الإلزام بالأحكام المدنیه، مجلة الحقوق للبحوث القانونیه الإقتصادیه،س  - 

   نظومة .، والبحثان منشوران علي موقع دار الم١٩٧٤

  أ / معمرمعمري:  - ١٠

  المسئولیه المدنیه، بحث منشور علي الموقع الالكترونى                         - 

   http:/ djelfa.info/vb/show-thread.php.                                     

  ادسا: الموسوعات ومجموعات الأحكام:س

   سن الفكهانى ، م.محمد أبواللیل:م.ح  - ١

  مجلدات   ١٠والاصدار الجنائى ،  لموسوعة الذهبیة للقواعد القانونیة ، الإصدار المدنى ، - 
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  أ.عبدالمعین لطفي جمعه:  - ٢

  .١٩٧٧موسوعة القضاء في المسئولیه المدنیه، الهیئه المصریه العامه للكتاب،   -

ة دار الكتاب مجموعة الأعمال التحضیریه  للقانون المدني: الجزء الثاني، مطبع  - ٣

  العربى ، القاهرة .

  سابعا: المواقع الالكترونیة:

  موقع بوابة مصر للقانون والقضاء . - ١

  موقع البوابة القانونیة لمحكمة  النقض .  -٢

  موقع محكمة النقض المصریة . -٣

  موقع دار المنظومة . -٤

  ثامنا: المراجع الأجنبیة:

B. STARCK, Droit civil obligations,paris1972                  
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